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ان الحمد والشكر ĸ سبحانه وتعالى ان وفقني واعانني على انجاز هذا 

.العمل المتواضع فهو احق ان یشكر ویحمد  

 واعترافا بالفضل وتقدیرا للجمیل، اوتوجه بالشكر والامتنان الى استاذتي

.المشرفة حوحو سعاد، التي قامت بتوجیه وتقدیم لي النصائح القیمة  

.كما اتقدم بالشكر الى سادة اعضاء لجنة المناقشة  

.واشكر كل من ساعدني سواء من قریب اوبعید  



 

..... بطاعتك بشكرك، ولا یطیب النهار الا إلاالهي لا یطیب اللیل   

............الآخرةإلا بعفوك بذكرك، ولا تطیب  إلاالدنیا ولا تطیب     

،ونصح الامة نبي الرحمة ونور  الى من بلغ الرسالة وادى الامانة

....العالمین سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم  

والحنان،وبسمة الحیاة وسر الوجود ،الى من كان دعاؤها الى معنى الحب 

:سر نجاحي،الى اغلى الحبایب  

امي    ...............امي............امي  

الى تاج راسي وقرة عیني الى احن واكبر قلب، الى صاحب الفضل والدعم 

.المتواصل ابي العزیز  

تي معتزصة اختي الصغیرة وصال وابن اخالى كل اخوتي واخواتي وخا  

.باĸ وكل من جدي وجدتي وخالاتي  

. الى كل صدیقاتي بدون استثناء  
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 مقدمـــــة
 

 أ 

  : مقدمة

لقد شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الأزمات والانعكاسات، مست مختلف الأنظمة الاقتصادیة التي 

طبقتها معظم الدول عبر أزمنة مختلفة ،حیث اتسمت هذه  الأزمات المالیة بالدوریة نظرا لطبیعتها وارتباطها 

والتي تمس العصب الرئیسي للاقتصاد وهو الجهاز المصرفي والأسواق المالیة، ومن هنا نجد بدورات اقتصادیة، 

  .بان الاقتصاد العالمي قد شهد عدة هزات  مالیة قدیمة وحدیثة

لقد  وضعت هذه الإحداث التي مر بها الاقتصاد العالمي مفهوم الحوكمة على قمة اهتمام مجتمع 

 تاریخ حدوث الأزمة المالیة الأسیویة،مرورا بفضیحة شركة 1997لیة، فمنذ سنةالأعمال والمؤسسات المالیة الدو 

،إلى أزمة الرهن العقاري، كلها حوادث أبرزت أهمیة انتهاج الحوكمة الجیدة كمنهاج امثل 2003سنة ) انرون(

حتیاطات اللازمة للمعالجة والوقایة من الأزمات،حیث یؤدي إتباع المبادئ السلیمة لحوكمة البنوك إلى توفیر الا

  .ضد سوء الإدارة

لقد زاد الاهتمام بتطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائریة  نتیجة للتطورات السریعة في الأسواق المالیة 

وعولمة التدفقات المالیة والتقدم التكنولوجي،وبسبب الأزمات المالیة قامت الشركات بإتباع نظرة عملیة عن كیفیة 

ة في قطاع البنوك لتفادي هذه الأزمات ،ویرجع ذلك إلى إن الحوكمة لیست مجرد أسلوب تطبیق مفهوم الحوكم

أخلاقي جید یجب إتباعه ،بل إن الحوكمة هي وسیلة للتأكد من دقة وحسن أداء المؤسسات المالیة والمصرفیة، 

 ر معینة للحوكمة،لذلك یجب  على البنوك إن لا تنتظر حتى تفرض علیها الحكومات والسلطات الرقابیة معایی

  .بل یجب إن تفرض على نفسها أسالیب الإدارة الجیدة التي ینبغي إتباعها في عملها

كیف یمكن استخدام الحوكمة للوقایة من :تبعا مما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة على النحو التالي

  الأزمات المالیة المصرفیة؟

  :یندرج تحت هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیةو

هو واقع تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة الجزائریة للوقایة من الأزمات المالیة  ما )1

 المصرفیة؟

  مدى التزام البنوك الجزائریة بالحوكمة المصرفیة؟ ما )2

  :وللإجابة على الأسئلة السابقة اعتمدنا على الفرضیات التالیة :فرضیات البحث



 مقدمـــــة
 

 ب 

 .ع تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة الجزائریةأدى انتشار الأزماتالمالیة إلى توسی )1

  .تقوم البنوك الجزائریة بالالتزام بالحوكمة المصرفیة وذلك لتجنب الازمات المالیة )2

  :همیة البحثأ 

الأزمات المالیة  تظهر أهمیة هذا البحث  من خلال  المتغیرات التي یناقشها كحوكمة الشركات،

 تسلیط الضوء على بعض ملامح هذه الأزمات، وبیان مفهوم وأهمیة الحوكمة وماإلى  بالإضافة المصرفیة،

  .تقدمه من أسالیب ناجحة للخروج من  هذه المشكلات

  :اهداف الدراسة

 ..         التعریف بالحوكمة وأهمیتها في المنظومة المصرفیة 

 .تحلیل موقع النظام المصرفي الجزائري من ممارسة الحوكمة 

 .لعلاقة بین الحوكمة المصرفیة والأزمات المالیة المصرفیةالتعرف على ا 

  :أسباب اختیار الموضوع

  ..   الزیادة في فهم الموضوع  والتعمق فیه 

  .نقص البحوث المتعلقة بالأزمات المصرفیة  في الجزائر 

الاهتمام الشخصي بالموضوع نظرا لارتباطه بمجال تخصصنا وهو مالیة وحوكمة  

 .الشركات

  :السابقةالدراسات 

عبد الرزاق حبار بعنوان الحوكمة في المؤسسات المالیة                بن علي عزوز،:الدراسة الأولى

والمصرفیة مدخل للوقایة من الأزمات المالیة المصرفیة بالإشارة لحالة الجزائر تمت الإشارة إلى هذا الموضوع 

  .دیة الدولیة والحوكمة العالمیةفي الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصا

محمد الهاشمي الحجاج،اثر الازمة المالیة العالمیة على أداء الاسواق العربیة، مذكرة :الدراسة الثانیة

  .2012/ 2011ورقلة  ،الیة الأسواق، جامعة قاصدي مرباحتخصص م ماجستیر،



 مقدمـــــة
 

 ج 

  :منهج الدراسة

  .النظریة والمنهج التحلیلي في الفصل التطبیقي سوف نعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي في الفصول

  :هیكل الدراسة

الفصل الأول  بعنوان الحوكمة  والحوكمة المصرفیة، حیث :حیث قمنا بتقسیم البحث إلى ثلاثة فصول

تطرقنا في المبحث الأول على حوكمة الشركات، المبحث الثاني مبادئ ومحددات الحوكمة، أما المبحث الثالث 

  .صرفیةالحوكمة الم

الفصل الثاني بعنوان الأزمات المالیة المصرفیة، حیث المبحث الأول بعنوان ماهیة الأزمات المالیة، 

  .المبحث الثاني ماهیة الأزمات المصرفیة

 :مباحث 3إلى  الفصل الثالث بعنوان دراسة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة باتنة حیث قسمنا الفصل

اة وتطور الجهاز المصرفي الجزائري،المبحث الثاني بعنوان واقع تطبیق مبادئ الحوكمة  المبحث الأول بعنوان نش

ما المبحث الثالث بعنوان مدى التزام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بباتنة بمبادئ أالجهاز المصرفي الجزائري، 

  .الحوكمة
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  تمهید

لقد تزاید الاهتمام بهذا المفهوم على جمیع الأصعدة وعلى مستوى كافة الدول،المتقدمة منها أو ما توصف 

بدول العالم الثالث،خاصة بعد تلك الأزمات والهزات التي تعرضت لها بعض دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة 

القرن الماضي،بل وبعد تلك التداعیات والانهیارات المالیة والمحاسبة لعدد من الشركات وروسیا في نهایة 

  .الأمریكیة في بدایة القرن الحالي

فبعد تلك الانهیارات الاقتصادیة والأزمات المالیة التي شهدتها الاقتصادیات المتقدمة والناشئة على السواء 

ي تلاقي حدوث مثل هذه الانهیارات أو التعرض لمثل هذه تطوق النظر إلى الدور الذي تلعبه الحوكمة ف

یمكن أن تلعبه من دور في المحافظة على سلامة تلك الاقتصادیات وتحقیق  الأزمات، بل على العكس ما

  :مباحث 3التنمیة الشاملة لكل دول المجتمع الدولي ولذلك قسمنا هذا الفصل إلى 

  .حوكمة الشركات: المبحث الأول

  .مبادئ ومحددات الحوكمة :نيالمبحث الثا

  .الحوكمة المصرفیة :المبحث الثالث
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  .حوكمة الشركات: المبحث الأول

  1:الشركاتنشأة حوكمة : المطلب الأول

وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشاكل التي تنشأ "agency theory"أدى ظهور نظریة الوكالة 

الشركات وبین المساهمین،إلى زیادة الاهتمام والتفكیر في نتیجة تعارض المصالح بین أعضاء مجالس إدارة 

ضرورة وجود مجموعة من القوانین واللوائح التي تعمل على حمایة مصالح المساهمین والحد من التلاعب المالي 

والإداري الذي قد یقوم به أعضاء مجالس الإدارة بهدف تعظیم مصالحهم الخاصة،وذلك باعتبارهم الجهة التي 

بالاهتمام بمفهوم حوكمة "jenson and meckli"قام كل 1976وفي عام . زمام الأمور داخل الشركاتتمسك ب

الشركات وإبراز أهمیته في الحد أو التقلیل من المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بین الملكیة والإدارة والتي مثلتها 

والتي أكدت على أهمیة الالتزام بمبادئ ولاحق ذلك مجموعة من الدراسات العلمیة والعملیة . نظریة الوكالة

حوكمة الشركات وأثرها على زیادة ثقة المستثمرین في أعضاء مجالس إدارة الشركات،وبالتالي قدرة الدول على 

وصاحب .على ذلك من تنمیة اقتصادیات تلك الدول وما یترتبمحلیین أو أجانب  سواءجذب مستثمرین جدد 

بالاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات عن طریق قیام كل من الهیئات العلمیة بها  ذلك قیام العدید من دول العالم

 .والمشرعین بإصدار مجموعة من اللوائح والقوانین والتقاریر التي تؤكد أهمیة التزام الشركات بتطبیق تلك المبادئ

  مفهوم وخصائص الحوكمة :المطلب الثاني

  تعریف الحوكمة: الفرع الأول

لمي لایوجد تعریف موحد متفق علیه بین كافة الاقتصادیین والقانونیین والمحللین على المستوى العا

والأكادیمیین لمفهوم حوكمة الشركات ویرجع ذلك إلى تداخله في العدید من الأمور التنظیمیة والاقتصادیة 

مجموعة من  والمالیة والاجتماعیة للشركات وهو الأمر الذي یؤثر على المجتمع والاقتصاد ككل وفیما یلي

  .التعاریف المتعلقة بهذا المفهوم

  ".هو نظام متكامل للرقابة المالیة والغیر مالیة والذي عن طریقه یتم إدارة الشركة والرقابة علیها"

                                   

 . 15ص، 2009، مصر، الإسكندریة، الدار الجامعیة، 2ط، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري، محمد مصطفى سلیمان1
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  :كما تعرف على أنها

هو مجموعة من الطرق والتي یمكن من خلالها أن یتأكد المستمرون من تحقیق ربحیة معقولة "

  1"لاستثماراتهم

الواقع إن الحوكمة تعني أسلوب الإدارة المثلى سواء من حیث الاستقلال والتوجیه أو أحكام في 

الرقابة،فالحوكمة تعني إذا وضع النظام الأمثل الذي یتم من خلاله استغلال موارد الشركات وحسن توجیهها 

ذا التعریف یتضح أن هذا ومن ه.ومراقبتها من أجل تحقیق أهداف الشركة والوفاء بمعاییر الإفصاح والشفافیة

  :المصطلح یعني

  .وضع الإطار أو النظام الأمثل الذي یمكن عن طریقة الاستغلال والتوجیه: أولا

  .2حسن مراقبة الشركة سواء تمثلت في رقابة داخلیة أو خارجیة: ثانیا

  خصائص حوكمة الشركات:الثاني الفرع

  3:ویمكن تلخیصها فیما یلي

إتباع السلوك الأخلاقي والمناسب والصحیح، ویتحقق ذلك من خلال تورید : )dicipline(الانضباط

وجود حافز لدى الإدارة اتجاه تحقیق سعر عادل للسهم،التقدیر السلیم لحقوق  بیانات واضحة للجمهور،

 .الملكیة،استخدام الدیون في مشروعات هادفة وإقرار نتیجة الحوكمة في التقدیر السنوي

یتم ذلك  یحدث، تتحقق بتقدیم صورة واضحة وحقیقیة عن كل ما):transparence(الإفصاح والشفافیة

الإفصاح عن الأهداف المالیة بدقة،نشر التقریر السنوي في موعده،نشر التقاریر المالیة السنویة : من خلال

توفیر إمكانیة السیئة في الوقت المناسب،الإفصاح العادل عن النتائج السنویة،تطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة،

 .وصول المستثمرین إلى الإدارة العلیا وتحدیث المعلومات على شبكة الانترنیت

                                   

 . 15ص، مرجع سابق-الشركاتحوكمة ، محمد مصطفى سلیمان -1
 . 17ص، 2010، الاسكندریة مصر، دار الجامعة الجدیدة، حوكمة الشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة، محمد ابراهیم موسى -2
، مرباح ورقلةجامعة قاصدي ، تخصص علوم التسییر، مذكرة ماستر، دوراجهزة الرقابة المباشرة في تطبیق مبادئ حوكمة الشركات، لسعید خلف -3

 . 9ص، 2012، 2011
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تلاقي التأثیرات غیر الضروریة نتیجة للضغوطات ویتحقق ذلك من  ):lndependence(الاستقلالیة

إدارة مستقل عن وجود رئیس مجلس  العلیا، الإدارة والإدارةالمعاملة العادلة للمساهمین من قبل مجلس : خلال

وجود لجنة لتحدید المرتبات والمكافآت یرأسها عضو مجلس إدارة مستقل،تدعیم وجود مراجعین  الإدارة العلیا،

 .مستقلین

التنفیذیة  الإدارة والإدارةبمعنى إمكانیة تقییم وتقدیر أعمال مجلس : ) accountability(المساءلة

سؤولیة والترفع عن المصالح الشخصیة،التصرف بشكل فعال ممارسة العمل بعنایة وم:ویتحقق ذلك من خلال

ضد الأفراد الذین یتجاوزون حدود مسؤولیتهم،التحقیق الفوري في حالة إساءة الإدارة العلیا ووضع آلیات تسمح 

 .بمعاقبة الموظفین التنفیذیین وأعضاء مجلس الإدارة في حالة تجاوز مسؤولیتهم وسلطاتهم

وتكون المسؤولیة أمام جمیع الأطراف من ذوي المصلحة في المؤسسة  ):responsibility(المسؤولیة

عدم قیا مجلس الإدارة الإشرافي بدور تنفیذي ،وجود أعضاء لمجلس الإدارة مستقلین : ،ویتحقق ذلك من خلال

جي ومن غیر الموظفین،الاجتماعات الدوریة والكاملة لمجلس الإدارة،وجود لجنة مراجعة ترشح المراجع الخار 

 .المراجعین الداخلیین والإشراف على أعمال المراجعة الداخلیة لمراجعته التقاریروتراقب أعماله،بالإضافة 

: احترام حقوق كل المجموعات ذات المصلحة في المؤسسة ،ویتحقق ذلك من خلال):faimess(العدالة

كافة حملة الأسهم في الدعوة إلى المعاملة العادلة لمساهمي الأقلیة من قبل المساهمین أصحاب الأغلبیة،حق 

الاجتماعات العامة، سهولة طرق الإدلاء بالأصوات، المكافآت العادلة لأعضاء مجلس الإدارة،إعطاء المساهمین 

 .حق الاعتراض عند إساءة حقوقهم ،والمشاركة في تعیین المدیرین وأیضا في اتخاذ القرارات

  أهداف وركائز حوكمة الشركات: الثالث المطلب

  أهداف الحوكمة:الفرع الأول

إن الاضطراب الاقتصادي الحالي الذي شهده العدید من الدول الناتج عن الأزمة المالیة الراهنة التي كان 

سببها الأول تمادي الشركات وبالأساس البنوك في الإستمار في أصول عالیة المخاطر كلها عوامل اجتمعت 

ركات وتضعه في المقدمة،وبینت هذه الأزمات أنه حتى بالنسبة لتعطي دفعة جدیدة وقویة لموضوع حوكمة الش
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الشركات المسؤولیة وحقوق المساهمین للاقتصادیات القویة فإن افتقاد إجراءات الرقابة الشفافة ومجالس إدارة 

  .1جعلها تنهار بسرعة كبیرة بمجرد ضیاع ثقة المستثمرین فیها

  :والشكل التالي یبین أهداف الحوكمة

  أهداف الحوكمة:1رقم شكل

  21،ص 2005العربیة،القاهرة مصر،،مجموعة النیل حوكمة الشركاتاحمد الخضیري،:المصدر

    

                                   

 . 21، ص نفس المرجع. -1

  

 تحسین عملیة صنع القرار أهداف الحوكمة

 تحسین مصداقیة الشركات

 إدخال الإعتبارات الأخلاقیة

 تحسین درجة الوضوح و الشفافیة

 تحسین الصورة الذهنیة للشركات
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  ركائز حوكمة الشركات: الفرع الثاني

  ركائز الحوكمة: 2رقم شكل

،الدار الجامعیة ،مصر  2ط ،)مفاهیم،مبادئ ،تجارب، متطلبات(ومصارف ،حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاصطارق عبد العال :المصدر

  .49، ص 2008، 2007،

 إدارة المخاطرالوقایة السلوك 

ضمان الالتزام السلوكي من 

  :خلال

  الالتزام بالأخلاقیات الحمیدة -

الالتزام بقواعد السلوك المهني  -

  الرشید

التوازن في تحقیق مصالح  -

  الأطراف المرتبطة بالمنشأة

  عند قدیم المعلوماتالشفافیة -

القیام بالمسؤولیة الاجتماعیة  -

 والحفاظ على بیئة نظیفة

تفعیل أدوار أصحاب المصلحة في  -

  نجاح المنشاة

أطراف رقابیة عامة مثل هیئة سوق  -

شركات، البورصة، المال، مصلحة ال

  البنك المركزي في

  حالة البنوك

أطراف رقابیة  -

المساهمون،مجلس الإدارة،لجنة :مباشرة

  المراجعون الداخلیونالمراجعة،

الموردون، : أطراف أخرى -

 .المستهلكون العملاء،

وضع نظام الإدارة  -

  المخاطر

الإفصاح وتوصیل  -

المخاطر إلى المستخدمین 

 وأصحاب المصلحة

 ركائز الحوكمة في الشركات
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  1أهمیة حوكمة الشركات:المطلب الرابع

تعد حوكمة الشركات من أهم العملیات الضروریة واللازمة لحسن عمل الشركات،وتأكید نزاهة الإدارة 

تحقیق الشركات أهدافها،وبشكل قانوني واقتصادي سلیم فیها،وكذلك للوفاء بالالتزامات والتعهدات ولضمان 

،خاصة مایتصل بتفعیل دور الجمعیات العمومیة لحملة الأسهم للاضطلاع بمسؤولیاتهم ،وممارسة دورهم في 

الرقابة والإشراف على أداء الشركات وعلى أداء مجلس الإدارة والمدیریین التنفیذیین في هذه الشركات وبما یؤدي 

 :ظ على مصالح جمیع الأطراف،وهو مایوضح أهمیة الحوكمة،والتي یظهر لنا الشكل التاليإلى الحفا

  أهمیة الحوكمة في الشركات: 3شكل  رقم

  57، ص2005حوكمة الشركات، مجموعة النیل العربیة،القاهرة مصر،  محسن احمد الخضیري، :المصدر

                                   

 . 59، 57، ص ، ص، مرجع سابق، محسن احمد الخضیري1

 

أهمیة الحوكمة في 

 الشركات

 محاربة الفساد الداخلي

 ضمان النزاهة والحیدة

 تحقیق السلامة والصحة

 الاستقامة ومنع الانحرافتحقیق 

 تقلیل الأخطاء والقصور

 تحقیق فاعلیة المحاسبة الداخلیة

 تحقیق فاعلیة المرافعة الخارجیة
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بوجوده أو باستمراره، بل القضاء علیه، وعدم محاربة الفساد الداخلي في الشركات، وعدم السماح  .1

  .السماح بعودته مرة أخرى

تحقیق وضمان النزاهة والحیدة والاستقامة لكافة العاملین في الشركات بدءا من مجلس الإدارة  .2

  .والمدیریین التنفیذیین إلى أدنى عامل فیها

، أو غیر متعمد ومنع تحقیق السلامة والصحة وعدم وجود أي أخطاء عمدیه، أو انحراف متعمد .3

  .استمرار هذه الأخطاء أو القصور بل جعل كل شيء في إتمامه العام صالحا

محاربة الانحرافات وعدم السماح باستمرارها، خاصة تلك التي یشكل وجودها تهدید للمصالح، أو  .4

  .أن باستمرارها یصعب تحقیق نتائج جیدة للأعمال وتحتاج إلى تدخل إصلاحي عاجل

الحمائي الوقائي الذي یمنع حدوث هذه  طاء إلى أدنى قدر ممكن،بل استخدام النظامتقلیل الأخ .5

  .یجنب الشركات تكالیف وأعباء هذا الحدوث الأخطاء، وبالتالي

خاصة فیما یتصل  ،تحقیق الاستفادة القصوى والفعلیة من نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة .6

ق وربط الاتفاق ،بالإنجاز خاصة وأن العاملین في عملیات الضبط الداخلي،وتحقیق فاعلیة الاتفاب

  .مجال المحاسبة الداخلیة أكثر معرفة وبنیة فیما یحدث داخل الشركة

درجة مناسبة من خاصة وأنهم على  ن،تحقیق أعلى قدر للفاعلیة من مراجعي الحسابات الخارجی .7

ن جانب المدیرین وعهم لأي ضغط من جانب مجلس إدارة الشركات، أومخض الاستقلالیة ،وعدم

  .التنفیذیین العاملین فیها
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  مبادئ ومحددات الحوكمة :حث الثانيالمب

  مبادئ حوكمة الشركات :المطلب الأول

  ):oecd( مبادئ منظمة

تطرق لهذه المبادئ بالشرح والتفصیل مجموعة من الباحثین والمهتمین فضلا على المراكز البحثیة الدولیة 

  1:وكما یأتي

 .للحوكمة المؤسسیة توافر إطار فعال - 1

 .حقوق المساهمین - 2

 .المعاملة المتساویة للمساهمین - 3

 .دور أصحاب المصلحة - 4

 .الإفصاح والشفافیة - 5

 .مسؤولیات مجلس الإدارة - 6

  :توافر إطار فعال لحوكمة الشركات: المبدأ الأول

الأسواق،وأن یؤكد هذا المبدأ على أن یعمل هیكل حوكمة الشركات على رفع مستوى الشفافیة وكفاءة 

یتوافق مع دور القانون ویحدد بوضوح تقسیم المسؤولیات بین الهیئات المختلفة المسؤولة عن الإشراف والرقابة 

  .والالتزام بتطبیق القانون 

  :ولقد شدد على الأتي

أن یتم تطویر هیكل الحوكمة مع مراعاة تأثیرها على الاقتصاد الكلي ونزاهة السوق والحوافز التي : أولا

  .تقدمها للمشاركین في السوق

                                   

، عمان الاردن، دار الصفاء للنشر والتوزیع، الحوكمة المؤسسیة والاداء المال الاستراتیجي للمصارف، ایمان شیحان المشهداني، علاء فرحان طالب1
  . 38، 35ص،  ص 2011
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إن المتطلبات القانونیة والرقابة التي تؤثر على ممارسة الحوكمة المؤسسیة داخل التشریع ینبغي أن : ثانیا

  .تتوافق مع قواعد القانون وشفافیته والالتزام بتطبیقه

تحقیق ن أن تنص التشریعات بوضوح على توزیع المسؤولیات بین الهیئات المختلفة مع ضما: ثالثا

  .مصالح الجمهور

أن تتمتع الهیئات الإشرافیة والرقابیة المسؤولة عن تنفیذ القانون بالسلطة والنزاهة وتوفیر الموارد : رابعا

  .اللازمة للقیام بواجباتها بأسلوب مهني وبطریقة موضوعیة

  :حقوق المساهمین:المبدأ الثاني

  :یضمن هذا المبدأ حمایة حقوق المساهمین المتضمنة

  :حقوق المساهمین الأساسیة التي ضمت المبادئ الآتیة:أولا

 .الأسالیب الآمنة لتسجیل الملكیة  - أ

 .نقل وتحویل ملكیة الأسهم  -  ب

 .الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة  -  ت

 .المشاركة والتصویت في اجتماعات الجمعیة العامة للمساهمین  -  ث

 .عضاء مجلس الإدارةالمشاركة في انتخابات أ   - ج

 .المشاركة في أرباح الشركة  - ح

وإعلانهم بشكل كاف عن القرارات المتعلقة  حق المساهمین في المشاركة باتخاذ القرارات المهمة،: ثانیا

  .بالتغیرات الجوهریة في الشركة

وإعلامهم حق المساهمین في المشاركة بفعالیة والتصویت في اجتماعات الجمعیة العامة للمساهمین،: ثالثا

  .بالقواعد،بما في ذلك إجراءات التصویت التي تحكم اجتماعات الجمعیة

وجوب الإفصاح عن هیكل رأس المال والترتیبات التي تمكن بعض المساهمین من ممارسة درجة من :رابعا

  .الرقابة تؤثر على سیاسة الشركة بما یتناسب مع نسبة مساهمتها
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  .لسوق بوظائفه في الرقابة على الشركاتالكفاءة والشفافیة في قیام ا :خامسا

ینبغي أن یأخذ المساهمون بما في ذلك المستثمر المؤسسي في الحسبان التكالیف والمنافع : سادسا

  .المقترنة بممارستهم لحقوقهم في التصویت

إن تتوافر لجمیع المساهمین بما في ذلك المؤسسون، الفرصة لتبادل الاستشارات في الموضوعات :سابعا

  .المتعلقة بحقوق ملكیتهم المنصوص علیها بالمبادئ التي تتناول الاستثناءات لمنح سوء الاستغلال

  .المعاملة المتساویة للمساهمین: المبدأ الثالث

تتضمن قواعد الحوكمة المؤسسیة المساواة في معاملة المساهمین من الفئة ذاتها،بما في ذلك الأقلیة 

غي أن تتاح لكافة المساهمین فرصة الحصول على تعویض فعلي في حالة والأجانب من المساهمین كما ینب

  :انتهاك حقوقهم وشدد هذا المبدأ على الآتي

توفیر حقوق التصویت المتساویة للمساهمین داخل كل فئة،ولهم الحق في الحصول على معلومات  :أولا

  .عن حقوق التصویت المرتبطة بكافة فئات الأسهم قبل شراء الأسهم

  .أن تخضع التغیرات في حقوق التصویت التي تؤثر سلبا على بعض فئات المساهمین لموافقتهم: ثانیا

  .أن یتم التصویت بواسطة الأمناء أو المفوضین بطریقة متفق علیها مع أصحاب الأسهم: ثالثا

  1:دور أصحاب المصالح: المبدأ الرابع

أصحاب المصلحة كما یرسیها القانون وأن  یجب أن ینطوي إطار حوكمة الشركات على اعتراف بحقوق

یعمل أیضا على تشجیع التعاون بین الشركات وبین أصحاب المصالح في مجال خلق الثروة وفرص العمل 

  .وتحقیق الاستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالیة سلیمة

 .یحمیها القانون ینبغي أن یعمل إطار حوكمة الشركات على تأكید احترام حقوق أصحاب المصالح التي - 1

                                   

، 2007مصر ، الدار الجامعیة 2ط) المفاهیم، المباد ئ، التجارب، ا لمتطلبات(حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص ومصارف ، طارق عبد العال1
  . 47، 45ص،ص
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حینما یحمي القانون حقوق أصحاب المصالح فإن أولئك ینبغي أن تتاح لهم فرصة الحصول على  - 2

 .تعویضات في حالة انتهاك حقوقهم

یجب أن یسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آلیات لمشاركة أصحاب المصالح وأن تكفل تلك الآلیات  - 3

 .بدور ما تحسین مستویات الأداء

ك أصحاب المصالح في عملیة حوكمة الشركات،یجب أن تكفل لهم فرصة الحصول على حینما یشار  - 4

 .المعلومات المتصلة بذلك

  الإفصاح والشفافیة: المبدأ الخامس

ینبغي أن یكفل إطار حوكمة الشركات تحقق الإفصاح الدقیق وفي الوقت الملائم بشأن كافة المسائل 

  .المالي والأداء والملكیة وأسلوب ممارسة السلطةالمتصلة بتأسیس الشركة،ومن بینها الموقف 

 .یجب أن یشمل الإفصاح - 1

 .ینبغي إعداد ومراجعة المعلومات،وكذا الإفصاح عنها بأسلوب یتفق ومعاییر الجودة المحاسبة والمالیة - 2

یجب الاضطلاع بعملیة مراجعة سنویة عن طریق مراجع مستقل،بهدف إتاحة المراجعة الخارجیة  - 3

 .سلوب المستخدم في إعداد وتقدیم القوائم المالیةوالموضوعیة للأ

ینبغي أن تكفل قنوات توزیع المعلومات إمكانیة حصول مستخدمي المعلومات علیها في الوقت الملائم  - 4

 .وبالتكلفة المناسبة

  :مسؤولیات مجلس الإدارة: المبدأ السادس

لتوجیه الشركات،كما یجب أن یكفل  یجب أن یتیح إطار حوكمة الشركات الخطوط الإرشادیة الإستراتیجیة

المتابعة الفعالة للإدارة التنفیذیة من قبل مجلس الإدارة وأن تضمن مساءلة مجلس الإدارة من قبل الشركة 

  .والمساهمین

یجب أن یعمل أعضاء مجلس الإدارة على أساس توافر كامل المعلومات،وكذا على أساس النوایا  .1

 .كما یجب أن یعمل لتحقیق مصالح الشركة والمساهمینالحسنة، وسلامة القواعد المطبقة،

حینما ینتج عن قرارات مجلس الإدارة التوافق مع القوانین الساریة وأن یأخذ في الاعتبار اهتمامات كافة  .2

 .أصحاب المصالح
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  محددات حوكمة الشركات: المطلب الثاني

والتقدم الملحوظ في احتواء الحوكمة یبقى هناك رغم الجهود المبذولة من قبل العدید من المنظمات الدولیة 

  .عدد من المحددات التي تؤثر في إنجاح عملیة الحوكمة

  1:المحددات الخارجیة-1

تشیر تلك المحددات إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة الذي یشتمل على القوانین المنظمة للنشاط 

،كفاءة )المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة والإفلاس قوانین سوق المال والشركات وتنظیم(الاقتصادي مثل

في توفیر التمویل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسیة أسواق السلع  )المصارف وسوق المال(القطاع المالي

وبعض المؤسسات ) هیئة سوق المال والبورصة(وعناصر الإنتاج فضلا عن كفاءة الأجهزة والهیئات الرقابیة

الجمعیات المهنیة التي تضع میثاق شرف للعاملین في (تي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ومنهاذاتیة التنظیم ال

وتعود أهمیة المحددات ) السوق مثل المدققین،المحاسبین،المحامین،الشركات العاملة في سوق الأوراق المالیة

كة،من خلال تقلیل التعارض الخارجیة إلى أن وجودها یضمن تنفیذ القوانین والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشر 

  .بین العائد الاجتماعي والعائد الخاص

  :المحددات الداخلیة-2

تشیر المحددات الداخلیة إلى القواعد والأسس التي تحدد كیفیة اتخاذ القرار وتوزیع السلطات داخل الشركة 

احیة وتطبیقها من ناحیة أخرى بین الجمعیة العامة ومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین التي یؤدي توافرها من ن

  .إلى تقلیل التعارض بین مصالح تلك الأطراف الثلاثة ویوضح الشكل التالي تلك المحددات

  

                                   

 46ص ، مرجع سابق، ایمان شیحان المشهداني، علاء فرحان 1
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  المحددات الداخلیة والخارجیة للحوكمة: 4رقمل شك

  .47علاء فرحان طالب، إیمان شیحان مشهداني، نفس المرجع السابق، ص  :المصدر

  .الأطراف المعنیة بتطبیق حوكمة الشركات: الثالث المطلب

هناك أربعة أطراف رئیسیة تتأثر وتؤثر في التطبیق السلیم لقواعد حوكمة الشركات ،وتحدد إلى درجة كبیرة 

  1:تتمثل هذه الأطراف فیما یليمدى النجاح أو الفشل في تطبیق هذه القواعد و 

                                   

 . 18، 17ص ص،،المرجع السابق، اريحوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإد، محمد مصطفى سلیمان -1

  المحددات الخارجیة

  تنظیمیة                  خاصة     

 

 

 المحددات الداخلیة

المناخ العام 

 للاستثمار

  القوانین المنظمة-

كفاءة القطاع -

  المالي

تنافسیة الأسواق -

  وعناصر الإنتاج

كفاءة الأجهزة -

 الرقابیة

أصحاب 

 المصالح

مؤسسات 

خاصة 

مدققون 

محاسبون 

مهیئون 

 مستشارون

 المساهمون

 مجلس الإدارة

 الإدارة التنفیذیة
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وهم من یقومون بتقدیم رأس المال للشركة عن طریق ملكیتهم للأسهم : shareholdersالمساهمین- 1

وذلك مقابل الحصول على الأرباح المناسبة لاستثماراتهم، وأیضا تعظیم قیمة الشركة على المدى الطویل،وهم 

  .مناسبین لحمایة حقوقهممن لهم الحق في اختیار أعضاء مجلس الإدارة ال

وهم من یمثلون المساهمین وأیضا الأطراف الأخرى مثل : board of directorsمجلس الإدارة- 2

ومجلس الإدارة یقوم باختیار المدیرین التنفیذیین والذین یوكل إلیهم سلطة الإدارة الیومیة .أصحاب المصالح

یقوم مجلس الإدارة برسم السیاسات العامة للشركة وكیفیة  لأعمال الشركة،بالإضافة إلى الرقابة على أدائهم ،كما

  .المحافظة على حقوق المساهمین

وهي المسئولة عن الإدارة الفعلیة للشركة وتقدیم التقاریر الخاصة بالأداء إلى : managementالإدارة- 3

ها بالإضافة إلى مسؤولیتها مجلس الإدارة،وتعتبر إدارة الشركة هي المسئولة عن تعظیم أرباح الشركة وزیادة قیمت

  .تجاه الإفصاح والشفافیة في المعلومات التي تنشرها للمساهمین

وهم مجموعة من الأطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنین : stockholdersأصحاب المصالح- 4

ارضة والموردین والعمال والموظفین،ویجب ملاحظة أن هؤلاء الأطراف یكون لدیهم مصالح قد تكون متع

ومختلفة في بعض الأحیان،فالدائنون على سبیل المثال،یهتمون بمقدرة الشركة على السداد،في حین یهتم العمال 

  .والموظفین على مقدرة الشركة على الاستمرار
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   الحوكمة المصرفیة :المبحث الثالث

ة بالشركات، كما تختلف البنوك عن باقي الشركات لأن انهیارها یؤثر على عدد كبیر من الأطراف مقارن

یؤدي إلى انهیار النظام المالي ككل مما یؤدي إلى حدوث أزمة مالیة والتي قد تتحول إلى أزمة اقتصادیة، 

  .وبالتالي زیادة دائرة عواقبها الوخیمة والسیئة على الاقتصاد بأسره

  :ماهیة الحوكمة المصرفیة :الأول المطلب

  .مفهوم الحوكمة المصرفیة :الفرع الأول

  :ك عدة تعاریف للحوكمة المصرفیة ونذكر منهاهنا

یعرف بنك التسویات الدولیة للحوكمة في المصارف بأنها الأسالیب التي تدار بها المصارف من خلال "

مجلس الإدارة والإدارة العلیا والتي تحدد كیفیة وضع أهداف البنك والتشغیل وحمایة مصالح حملة الأسهم 

  ".بالعمل وفقا للقوانین والنظم السائدة وبما یحقق حمایة المودعینوأصحاب المصالح مع الالتزام 

النظام الذي یتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبتها ابتغاء تحقیق " كما تعرف الحوكمة في المصارف بأنها 

  .1"غایاتها،وهي النظام الذي یتعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس أموالها

عید، أن النظام الحوكمة في المصارف یشمل الطریقة التي تدار بها كما عرفتها أیضا الدكتورة هالة الس

شؤون البنك من خلال الدور المتوسط به كل من مجلس الإدارة والإدارة العلیا ،كما یؤثر على تحدید أهداف 

  .2البنك ومراعاة حقوق أصحاب المصالح وحمایة حقوق المودعین

  

  

                                   

 . 86، 85صص ، 2012، دار الفكر الجامعي الاسكندریة مصر، حوكمة الشركات، أحمد خیضر1
جامعة ، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، دور وأهمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفي، عمر شریفي2

 . 4ص، 2009أكتوبر  21-20سطیف أیام ، فرحات عباس



الحوكمة والحوكمة المصرفیة                                                                 : الفصل الأول  

 

17 

  حوكمة البنوكالأساسیة الداعمة ل العوامل: الثاني الفرع

  1:یلي من بین العوامل الأساسیة التي تدعم التطبیق السلیم للحوكمة بالنظام المصرفي نذكر ما

وضع أهداف إستراتیجیة ومجموعة من القیم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملین في المؤسسة  -

 .المصرفیة

 .وضع وتنفیذ سیاسات واضحة للمسؤولیة بالبنك -

مجلس الإدارة وإدراكهم للدور المنوط بهم في عملیة الحوكمة وعدم خضوعهم لأي  ضمان كفاءة أعضاء -

 .تأثیرات سواء داخلیة أو خارجیة

 .ضمان توافر رقابة ملائمة بواسطة الإدارة العلیا -

الاستفادة الفعلیة من العمل الذي یقوم به المراجعین الداخلیین والخارجیین في إدراك أهمیة الوظیفة  -

 .الرقابیة

 .ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأهدافه والبیئة المحیطة -

 .ور السلطات الرقابیة في مراجعة أعمال مجلس الإدارة والإدارة العلیا -

  :إضافة إلى

 .خلق بیئة لتعزیز انضباط السوق فعلیا -

 .مبادرات التعلیم والتدریب لبناء طاقات في حوكمة الشركات -

  .دد حقوق وواجبات البنكتطویر إطار قانوني فعال یح -

  2:أهمیة الحوكمة في البنوك :الثاني المطلب

یؤدي إتباع المبادئ السلمیة لحوكمة البنوك إلى اتخاذ احتیاطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة ،مع 

اذ تشجیع الشفافیة في الحیاة الاقتصادیة ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح وقد أدت الأزمة المالیة إلى اتخ

والحوكمة الجیدة التي تؤدي إلى الإفصاح  نظرة عملیة جیدة عن كیفیة استخدام الحوكمة الجیدة لتجنب حدوثها،

                                   

جامعة حسیبة بن ، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لارسال الحوكمة في القطاع المصرفي العربي، عبد الرزاق حبار1
 . 85، 84صص ، 7العدد، الشلف، بوعلي

  . 411-409ص –ص ، 2009، مصر، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة، في البنوك الاشراف والحوكمة، محمد ناجي حسن خلیفة-2
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عن المعلومات المالیة یمكن أن تعمل على تخفیض تكلفة رأس المال وتساعد على جذب الاستمارات سواء 

  .الفساد الذي یؤدي إلى إعاقة للنمو وعد من هروب رؤوس الأموال وتعمل على مكافحة الأجنبیة أو المحلیة،

ویبحث المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال عن البنوك التي تتمتع بها كل حوكمة سلمیة وهي تلك تلك 

الإجراءات التي بموجبها تقوم إدارة البنك بحمایة أموال المساهمین وخدمة مصالحهم وذلك سواء كانت ملكیة 

عائد عادل على الأصول التي یملكونها،وأن الحوكمة السلمیة تؤدي البنك عامة أو خاصة فهي تضمن تحقیق 

  .إلى تعزیز ثقة المساهمین بما یؤدي إلى تحقیق أفضل عائد على الاستثمار وزیادة العمالة والنمو الاقتصادي

وقد بدأت حوكمة البنوك من خلال وضع معاییر دولیة والتحرك في هذا الاتجاه تم بواسطة معاییر لجنة 

والتي تعمل على مساعدة البنوك على النمو والتوسع وبالإضافة إلى قیام مؤسسة التمویل الدولیة ومنظمة  بازل

التعاون الاقتصادي والتنمیة ومعظم المنظمات الدولیة والحكومات والوكالات المتصلة بمجال البنوك والأعمال 

جموعة من معاییر المحاسبة الدولیة والعمل بوضع الحوكمة في دائرة الاهتمام وقامت الجمعیات المهنیة بوضع م

  .على تنفیذها

تكفل تنفیذ العقود وصیانة حقوق الملكیة نظام وتشریعات الفن وبیئة قانونیة وتتطلب الحوكمة الجیدة توفر 

وتوجیه الاهتمام نحو إنشاء المؤسسات والتشریعات السیاسیة والاقتصادیة التي تتناسب مع الاحتیاجات الخاصة 

  .ل النامیة ولیس فقط من خلال نقل نماذج ناجحة في الدول المتقدمةبالدو 

والحاجة إلى حوكمة البنوك في الاقتصاد النامي والصاعد والانتقالي یتعدى عملیة الفصل بین حقوق 

الملكیة والإدارة إذ تواجه هذه الدول دائما مشاكل خاصة بنقص حقوق الملكیة وسوء استخدام حقوق المساهمین 

اك العقود ونهب الأصول والاستغلال ومما یجعل الأمر أكثر سوءا هو القصور في التشریعات والمؤسسات وانته

تخضع للمسائلة والعقاب، ومن ثم تطبیق  الاقتصادیة والسیاسیة اللازمة التي تجعل هذه الأعمال غالبا لا

لقوى السوق إلى جانب توفیر  الحوكمة في البنوك یستدعي وجود تلك المؤسسات والتشریعات التي تعمل وفقا

  .السیاسات والإجراءات التي تؤدي إلى تنفیذ الأعمال بالطریقة الصحیحة
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  كزي في تعزیز الحوكمة في المصارفدور البنك المر : الأول فرعال

كن لابد من تطبیقها بشكل سلیم،وهذا للا یرتبط نجاح الحوكمة في المصارف فقط بوضع القواعد الرقابیة،و 

حال یعتمد بشكل كبیر على البنك المركزي ودوره الإشرافي والرقابي من جهة،وعلى البنوك المعنیة من بطبیعة ال

  .جهة أخرى

  1:ولهذا فإن البنك المركزي یلعب دورا أساسیا في تعزیز الحوكمة الحیدة في البنوك وذلك الأسباب التالیة

 .نك المركزيإن تطبیق الحوكمة الحیدة یقع ضمن المسؤولیات الإشرافیة للب -

إن البنوك تختلف عن غیرها من الشركات المساهمة لأن طبیعة عملها تحمل المخاطر،إضافة إلى كون  -

 ).المودعین(هذه البنوك مسئولة عن المحافظة على أموال الغیر 

نتیجة لتعرض البنوك لهذه المخاطر وبسبب تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالیة،فإن وجود  -

 .لهذه البنوك الحوكمة ضرورة

یحتاج أعضاء مجلس الإدارة في البنوك ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبیعة أعمال البنوك تدار  -

 .بشكل سلیم،وأن لدى البنك المركزي المسؤولیة القانونیة لـتتأكد من ذلك

  2:أهداف الرقابة المصرفیة والحوكمة: الثاني فرعال

أهداف الحوكمة في الجهاز المصرفي،حیث وعلى الرغم من تمثل أهداف الرقابة المصرفیة جزءا من 

  :اختلاف نظم الرقابة في دول العالم، إلا أنه یوجد اتفاق عام على أهداف محددة رئیسیة للرقابة المصرفیة وهي

  :ویتضمن نقطتین أساسیتین هما:الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي- 1

الإشراف على ممارسات المؤسسات المصرفیة،وضمان عدم تجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال  -

 .تعثرها حمایة للنظام المصرفي والنظام المالي ككل

وضع القواعد والتعلیمات الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك سواء بالنسبة للعملیات المحلیة أو  -

 .الدولیة

                                   

  . 7، 6صص  ، مرجع سابق، ، دور واهمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفيعمر شریقي1
  .7، 6 ص ، صنفس المرجع2
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  :ویكون ذلك من خلال : ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي - 2

 .ص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك لتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطرفح -

تقییم العملیات الداخلیة بالبنوك وتحلیل العناصر المالیة الرئیسیة وتوافق عملیات البنوك مع الأطراف  -

 .العامة للقوانین الموضوعة

بالتزاماتها،بهدف الحفاظ على تمویل بعض تقییم الوضع المالي للبنوك للتأكد من قدرتها على الوفاء  -

 .الأنشطة الاقتصادیة والمؤسسات الحیویة والهامة والتي لایستطیع القطاع الخاص تدبیر تمویلها بالكامل

ویكون ذلك عن طریق تدخل السلطات الرقابیة لفرض سیطرتها واتخاذ الإجراءات :حمایة المودعین - 3

لتي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم تنفیذ المؤسسات الانتمائیة المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة ا

  .التزاماتها تجاه المودعین وخاصة المتعلقة بسلامة الأصول

  .توصیات لجنة بازل بشأن حوكمة البنوك :الثالثالمطلب 

تي كي للحصول على الخبرة الإشرافیة المجمعة من أعضائها وغیرهم والننشطت لجنة بازل للإشراف الب

آمنة ومعقولة ،حیث لایمكن أن یعمل بنكیة  تمثلت في إصدار توجیه إشرافي من أجل تسریع ممارسات 

الإشراف بشكل حید إذا لم تكن الحوكمة المؤسسیة تعمل حسب الإطار المخطط لها، وبالتالي فإن المشرفین في 

كیة،حیث أن الخبرة الإشرافیة بنالبنوك لهم مصلحة قویة في ضمان وجود حوكمة مؤسسیة فعالة في كل منظمة 

المؤسسیة  دد على ضرورة وجود المستویات المناسبة للمساءلة وفحص الأرصدة في كل بنك ،فالحوكمةتش

المقبولة تجعل من عمل المشرفین أكثر سهولة ، كما أنها تمكن من أن تساهم في إیجاد علاقات تعاونیة بین 

  .إدارة البنك والمشرفین

  1998أعمال لجنة بازل حول الحوكمة المؤسسیة في البنوك : الفرع الأول

أصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل حول مواضیع محددة ،حیث تم التركیز فیها على أهمیة الحوكمة 

  1:المؤسسیة وتشمل هذه الأوراق مایلي

 ).1998ماي (مبادئ إدارة مخاطر الائتمان  -

                                   

  87، 86صص ، مرجع سابق، المصرفي العربيالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع ، عبد الرزاق حبار1
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 ).1998سبتمبر (مبادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة -

 ).1998سبتمبر (تحسین شفافیة البنك -

 ).1998سبتمبر ( الرقابة الداخلیة في المنظمات البنكیة إطار لنظم -

وقد بینت هذه الأوراق حقیقة أن الاستراتیجیات والأسالیب الفنیة والتي تعتبر أساسیة للحوكمة المؤسسیة 

  :السلمیة داخل الجهاز المصرفي تتكون من عدة عناصر نذكر منها

 دلیل عمل ومعاییر للسلوك الملائم،ونظام لقیاس مدى الالتزام بهذه المعاییر توافر. 

  توافر إستراتیجیة واضحة للمؤسسة،تم على ضوئها قیاس نجاح المنشأة ككل ،ومدى مساهمة الأفراد في

 .هذا النجاح

 دایة من الأفراد التوزیع السلیم للمسؤولیات ومراكز اتخاذ القرار ،متضمنا نظام هرمي لسلطات المتدرجة ب

 .وحتى مجلس الإدارة

 وضع آلیة للتعاون والتفاعل بین مجلس الإدارة والإدارة العلیا ومراجعة الحسابات. 

 توافر نظم قویة للرقابة الداخلیة تتضمن وظائف المراجعة الداخلیة والخارجیة،ووظائف إدارة المخاطر. 

 یها احتمال تضارب المصالح بما في ذلك رقابة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي یتصاعد ف

علاقات العمل مع المقرضین المرتبطین بالبنك وكبار المساهمین والإدارة العلیا ومتخذي القرارات 

 .الرئیسیة في المؤسسة

  الحوافز المالیة والإداریة للإدارة العلیا والتي تحقق العمل بطریقة ملائمة،وأیضا بالنسبة للموظفین سواء

 .كل مكافآت أو ترقیات أو أي شيء آخركانت في ش

  :یلي كما أشارت ورقة أخرى صادرة عن لجنة بازل خاصة بالحوكمة والإشراف على ما

یجب الحصول على موافقة من مجلس إدارة البنك أو إحدى اللجان المختصة وكذلك من الإدارة العلیا  -

یكون لدى تلك الأطراف فهم عام عن على كافة النواحي المادیة لعملیات التصنیف والتقدیر ویجب أن 

نظام البنك لتصنیف المخاطر ومفهوم تفصیلي عن التقاریر الإداریة المصاحبة ،و یجب على الإدارات 

العلیا أن تقدم أخطارا لمجلس الإدارة أو اللجنة المختصة له عن أي تغییرات مادیة أو استثناءات من 

 .نظام التصنیف الخاص بالبنك السیاسات المقررة قد تؤثر مادیا على عملیات
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یجب أن یكون لدى الإدارة العلیا مفهوم جید عن تصمیم نظام التصنیف وكیفیة عمله،كما یجب علیها  -

أن توافق على الاختلافات المادیة بین الإجراءات الموضوعة والممارسة الفعلیة،ویجب على الإدارة أیضا 

 .أن تتأكد باستمرار من سلامة عمل النظام

ن یكون التصنیف الداخلي جزء أساسیا من عملیة التقاریر لتلك الأطراف،ویجب أن تضم التقاریر یجب أ -

شكل المخاطر وفقا للدرجة،والتغیر فیما بین درجات التعرض،وتقدیر المعاییر ذات الصلة بالنسبة لكل 

طبقا لأهمیة ونوع  درجة،ومقارنة معدلات التعثر في مقابل التوقعات،وقد یختلف عدد مرات تقدیم التقاریر

  .المعلومات ومستوى الجهة التي تقدم إلیها التقاریر

  .1999توصیات بازل سنة :الثاني الفرع

وثیقة حول سبل تحسین حوكمة الشركات في المؤسسات  1999أصدرت لجنة بازل سنة 

بعة مبادئ المصرفیة،جاءت هذه الوثیقة بأبرز الممارسات التي تعمل على سلامة الحوكمة بالبنوك ضمن س

  1:هي

 .بناء أهداف إستراتیجیة ووضع قیم للعمل: 1المبدأ -

 .وضع وتعزیز خطوط واضحة حول المساءلة والمسؤولیة: 2المبدأ -

 .ضمان كون أعضاء المجلس مؤهلین حسب وضعیاتهم:3المبدأ -

 .ضمان أن هناك إشراف ملائم من الإدارة العلیا: 4المبدأ -

 .العمل الذي یقوم به المراجعون الداخلیون والخارجیونالاستفادة الفعالة من : 5المبدأ -

ضمان كون أسالیب المكافأة متشكلة من القیم الأخلاقیة للبنك ومن المحیط الرقابي : 6المبدأ -

 .والاستراتیجي له

 .العمل والسیر بحوكمة الشركات في البنك وفق أسلوب ونمط شفاف:7المبدأ -

  .2006من منظور لجنة بازل  مبادئ الحوكمة في المصارف :الثالث الفرع

 أصدرت 2006وفي فبرایر 2005أصدرت لجنة بازل نسخة معدلة من توصیاتها وأعمالها السابقة عام 

  :نسخة محدثة یتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف وتتمثل في

                                   

  .87، 86، ص نفس المرجع1
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ینبغي أن یكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلین حسب المناصب التي یشغلونها،ولدیهم فهم : 1المبدأ -

 .عن دورهم في حوكمة الشركات إضافة إلى قدرتهم على الحكم السلیم بشأن أعمال البنكواضح 

 .ینبغي على مجلس المدیرین المصادقة والإشراف على الأهداف الإستراتیجیة للبنك وعلى قیمه: 2المبدأ -

 .لةءینبغي على مجلس المدیرین وضع وتعزیز الخطوط العریضة للمسؤولیة والمسا: 3المبدأ -

 .على المجلس ضمان إشراف ملائم من الإدارة العلیا یوافق سیاساته: 4أالمبد -

ینبغي على المجلس والإدارة العلیا فعلیا،استعمال الأعمال التي تقوم بها وظیفة المراجعة : 5المبدأ -

 .الداخلیة والمراجعین الخارجین ووظائف الرقابة الداخلیة

وسیاسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات المصرفیة ومع على البنك ضمان ملائمة ممارسات : 6المبدأ -

 .وكذلك مع محیط الوقایة الأهداف الإستراتیجیة والطویلة الأجل،

 .أسلوب شفاف فقینبغي إدارة البنك و : 7المبدأ -

ینبغي على مجلس الإدارة العلیا فهم الهیكل التشغیلي للبنك من خلال مدى الالتزام بالعمل وفق : 8المبدأ -

  .ونیة معینةبیئة قان
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  .الأولخلاصة الفصل 

  :النتائج من خلال دراسة هذا الفصل خلصنا إلى مجموعة من

بر الحوكمة على مجموعة من العلاقات التي تربط بین المسیرین في المؤسسة ومختلف الأطراف تتع-

  .المتعاملة معها

  .لماليإن التطبیق السلیم لمبادئ الحوكمة من شأنه أن یساعد على تحسین الأداء ا-

ل التي ركزت على هناك مجموعة مبادئ ینصح بها لنجاح الحوكمة لعل من أبرزها مبادئ لجنة باز 

  .تفاصیل الحوكمة البنكیة

إن تعزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة في الجهاز المصرفي یجب أن یكون عن طریق البنك -

 .والإشراف علیهاالمركزي باعتباره المسؤول الأول عن تنظیم ورقابة البنوك 

  



 

 

  

  
 

  الأزمات المالیة المصرفیة
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  تمهیــــــــد

لقد شهد الاقتصاد العالمي العدید من الأزمات والانهیارات المالیة والمصرفیة كان معظمهما بسبب 

كما وقعت عدة ، الذي جاء إیذانا بحلول الكساد العظیم 1929بدأ بانهیار البورصة الأمریكیة عام ، المضاربات

أزمة جنوب ) 1995 – 1994(نوبات من الأزمات وخاصة في اقتصادیات الأسواق الناشئة كأزمة المكسیك 

وتعتبر الأزمنة المالیة العالمیة لعام ، 1998وأزمة الأرجنتین ، والتي سمیت بأزمة الثقة 1997شرق آسیا 

انتشارها العالمي وتتدرج ضمن سلسلة  أحد أقوى الأزمات المالیة من حیث عمقها ومدى) 2008 – 2007(

الأزمات المالیة المصرفیة التي میزت النظام الرأسمالي لأكثر من تزن لذلك سوف تتطرق في هذا الفصل إلى 

  :الأزمات المالیة المصرفیة فقد قسمنا الفصل إلى مبحثین 

  بعنوان ماهیة الأزمات المالیة: المبحث الأول 

 یة الأزمات المصرفیةبعنوان ماه: المبحث الثاني 
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  .ماهیة الأزمات المالیة :المبحث الأول

تعتبر الأزمات المالیة من أكثر مواضیع الاقتصاد تداولا، نظرا لطبیعتها الدوریة، وارتباطها بدورات    

  .الأعمال لذا سوف نتطرق لمفهوم الأزمات المالیة وأنواعها

  مفهوم الأزمة المالیة وأنواعها :الأول المطلب

  .مفهوم الأزمة المالیة :الأول ع الفر 

یمكن تعریف الأزمة المالیة بأنها تلك الاضطرابات التي تؤثر كلیا أو جزئیا على مجمل المتغیرات المالیة 

  .الودائع المصرفیة و أسعار صرف العمولات، أسعار الأسهم والسندات:مثل

بعض التوازنات الاقتصادیة یتبعه وهناك مفهوم أخر للأزمة المالیة على أنه اضطراب حاد ومفاجئ في 

انهیار في عدد من المؤسسات المالیة وتمتد أثار هذه الأزمة إلى قطاعات اقتصادیة أخرى ومع استمرار 

معنى الكلمة مثل الأزمة الاقتصادیة  تداعیات هذه الأزمة على هذه القطاعات قد تتحول إلى أزمة اقتصادیة بأتم

  (1). م1929لعام 

و هذا یعني أن ، أنها الوضعیة التي تكون فیها عرض النقود أقل من الطلب علیها وتعرف أیضا على

الأمر الذي یدفعها لبیع بعض أصولها بغرض ، السیولة تتبخر بسرعة وهذا راجع لعدم توفر الأموال لدى البنوك

  (2). تجنب العجز أو الانهیار

  أنواع الأزمات المالیة: الفرع الثاني

  :أنواع رئیسیة هي 3المالیة إلى یمكن تصنیف الأزمات 

تحدث عندما تتغیر أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل یؤثر على : أزمات العملة وأسعار الصرف - 1

لذلك تسمى هذه الأزمة أیضا بأزمة میزان ، قدرة العملة على أداء مهمتها كوسیط للتبادل أو مخزن للقیمة

                                   

جامعة ، الملتقى الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، والتداعیات الجذور، 2008الأزمة المالیة العالمیة. ساعد مرابط -1
 .3ص  2009أكتوبر  21-20أیام ، فرحات عباسسطیف

الملتقى الولي حول الأزمة المالیة والإقتصادیة الدولیة ، أهمیة بناء أنظمة لادارة المخاطر لمواجهة الأزمات في المؤسسات المالیة، عبد القادر عصماني -2
 . 16نفس المرجع ص ، والحوكمة العالمیة
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، ات النقدیة قرار نخفض سعر العملة نتیجة عملیات مضاربةوتحدث تلك الأزمات عند اتحاد السلط، المدفوعات

وهو شبه بما یحدث في تایلندا وكان السبب المباشر في ، وبتالي تحدث أزمة قد تؤدي لانهیار سعر تلك العملة

  (1)1997اندلاع الأزمة المالیة في شرق آسیا عام 

  :(2)الأزمات المصرفیة- 2

فبما أن البنك ، طلب سحب الودائع ومفاجئة فينك ما زیادة كبیرة ب عندما یواجهتظهر الأزمات المصرفیة 

فلن یستطیع ، یقوم بإقراض أو تشغیل معظم الودائع لدیه ویحتفظ بنسبة بسیطة لمواجهة طلبات السحب الیومي

ى وبالتالي یحدث ما یسمى بأزمة سیولة لد، بطبیعة الحال الاستجابة لطلبات المودعین إذا ما تحطت تلك النسبة

  . فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفیة، وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك أخرى، البنك

أي توافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفا من عدم ، وعندما یحدث العكس

 creditcrundالائتمان أووهو ما یسمى بأزمة ، الإقراضقدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة في 

  ):حالة الفقاعات(أزمات أسواق المال - 3

حیث یتكون الفقاعة . "الفقاعة"تحدث العدید من الأزمات في أسواق المال نتیجة ما یعرف اقتصادیا بظاهرة

  .عندما یرتفع سعر الأصول بشكل یتجاوز قیمتها العادلة على نحو ارتفاع غیر مبرر

هو الرابح الناتج عن ارتفاع  -كالأسهم على سبیل المثال-شراء الأصل وهو ما یحدث یكون الهدف من

في هذه الحالة یصبح انهیار أسعار الأصل مسألة وقت . سعره ولیس بسب قدرة هذا الأصل على تولید الدخل

 ومن ثم تبدأ حالات الذعر في الظهور، عندما یكون هناك اتجاها قویا لبیع ذلك الأصل فیبدأ سعره في الهبوط

  .فتنهار الأسعار ویمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء فینفس القطاع أو القطاعات الأخرى

                                   

جامعة محمد . اقتصاد دولي. مذكرة ماجستیر غیر منشورة، المالیة العالمیة على الأمن الغذائي في الوطن العربيالأزمة انعكاسات ، حمزة دبار -1
 .5ص  2013-2012خیضربسكرة سنة

المرجع ، والحوكمة العالمیةالملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة الاقتصادیة ، الأزمة المالیة الدولیة نظریة للأزمة أم أزمة، بلقاسم زایري میلود مهدي -2
 .4، 3 ص ص، السابق
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  :أسباب الأزمات المالیة والسیاسات العلاجیة للأزمات:المطلب الثاني

  أسباب الأزمات المالیة:الفرع الأول

عدة عوامل قد تزید من حدة و  رغم اختلاف الأزمات المالیة التي یشهدها الاقتصاد العالمي إلا هناك

  (1):یلي تأثیر تلك الأزمات یمكن تلخیص أهمها فیما

  :عدم استقرار الاقتصاد الكلي- 1

فیصعب على عملاء ، تعتبر التقلبات في شروط التبادل التجاري أحد أهم مصادر الأزمات الخارجیة

انخفاض شروط التجارة الوفاء بالتزاماتهم  في حالة والاستیرادالبنوك العاملین بنشاطات ذات العلاقة بالتصدیر 

كما تعتبر التقلبات في أسعار الصرف الحقیقیة أحد مصادر الاضطرابات على مستوى ، خصوصا خدمة الدیون

الجانب أما في ، الأزمات المالیة العدید منالاقتصاد الكلي والتي كانت سببا مباشرا أو غیر مباشر في حدوث 

القیام القطاع المصرفي على  ةي معدل التضخم التي تعتبر عنصرا حاسما في مقدر فهناك التقلبات ف المحلي

وقد اعتبر الركود الاقتصادي الناتج عن ارتفاع ، الوساطة المالیة وخصوصا منح الائتمان وتوفیر السیولة بدور

كما أن هناك أثارا سلبیة ، سببا مباشرا لحدوث الأزمات المالیة في العدید من الدول النامیة الأسعارمستویات 

  .والتي كان لها دور هام في التهیئة لحدوث الأزمات المالیة الإجماليأخرى على مستویات النمو المحلي 

  :اضطرابات القطاع المالي- 2

شكل انهیار أسواق الأوراق المالیة والتوسع في منح الائتمان وتدفقات رؤوس الأموال الكبیرة من الخارج 

ترافق مع الانفتاح ، وشهد القطاع المالي توسعا كبیرا. الذي سبق حدوث الأزمات المالیةالقاسم المشترك 

  الاقتصادي والتجاري والتحرر المالي غیر الوقائي بعد عدة

سنوات من الانغلاق وسیاسات الكبح المالي بما في ذلك ضغط الاقتراض وصغر حجم ودور القطاع 

  .المالي وضعف في الاقتصاد

                                   

جامعة ، تخصص مالیة الأسواق، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، أثر الأزمة المالیة العالمیة على أداء الأسواق المالیة العربیة، محمد الهاشمي الحجاج -1
 70، 68ص ص  ،م2012-م2011، قاصدي مرباح ورقلة
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من الدول النامیة من عدم التهیئة في الكافیة للقطاع المالي وضعف واضح في الأطر عانت العدید 

وأدى التوسع في منح الائتمان إلى حدوث ظاهرة تركز الائتمان سواء في نوع ، القانونیة والتنظیمیة المؤسسیة

 وأأو الصناعي القروض الاستهلاكیة أو العقاریة أو لقطاع واحد كالقطاع الحكومي :معین من القروض مثل

حصول انتعاش كبیر في ، ومن الأمور التقلیدیة في جمیع الأزمات المالیة التي شهدتها الدول النامیة، التجاري

فنلندا : بل شملت كذلك الدول الصناعیة مثل ، تقتصر هذه الظاهرة على الدول النامیة فحسب القروض ولممنح 

  الأمریكیة والنرویج والسوید والیابان والولایات المتحدة

  :ضعف النظم المحاسبیة والإفصاح والأطر القانونیة- 3

ویرى ، حیث أن الإطار الذي تعمل فیه البنوك إذا كان ضعیفا أو هشا فسیؤثر سلبیا على أداء البنوك

معظم المحلیین أن النظم المحاسبیة المتبعة و إجراءات الإفصاح المحاسبي وكذلك الإطار التشریعي تعتبر من 

و أوجه الضعف هذه تؤدي إلى تدهور ، فعالیة جهاز السوق وممارسة الإشراف الفعال على البنوك معوقات

وتنظیم البنوك التي  إدارةولا یستطیع المستثمر الخاص أو المشرفون على الرقابة على البنوك ، معدلات الربحیة

  الائتمانیة للعملاء والمقترضینترتكب أخطاء بدون معلومات تتسم بالدقة والموضوعیة والشمول حول المقدرة 

وطولها سواء البنوك للمطالبة بحقوقها تجاه  الإجراءاتوإذا كان النظام التشریعي یتسم بالتعقید وبطئ 

كما أن العدید . الإقراضفإن النتیجة هي ارتفاع خسائر البنوك وارتفاع تكالیف  الإفلاسالمقترضین أو حالات 

 الإفصاحة تعاني من ضعف النظم والإجراءات المحاسبیة المتبعة ودرجة من الدول التي تعرضت لأزمات مالی

  .عن المعلومات كما تعاني من ضعف النظام القانوني المساند للعملیات المصرفیة

  :سیاسات العلاجیة للأزمات المالیةال الفرع الثاني

وفي كل مرة تظهر الأزمة ، إلا أن هذه الأخیرة تحدث باستمرار، رغم تحسن تقنیات توقي الأزمات المالیة

كما تفرض على متخذي القرار التحرك بسرعة ، المالیة بخصائص متمیزة وتطلب إجراءات مختلفة لعلاجها

  (1):یلي ومن بین السیاسات العلاجیة ما. للحیلولة دون توسعها وتعمقها

                                   

تخصص اقتصاد ، منشورة أطروحة دكتوراه"أ.. م. دراسة لازمة الرهن العقاري في و"الوقایة والعلاج :ادیةوالأزمات المالیة العولمة الاقتص، نادیة العقون -1
 299-298ص ، ص  2013-2012التنمیة جامعة الحاج لخضر باتنة 
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أنفسها من مخاطر  یمكن للحكومة أن تبیع احتیاطات الصرف الأجنبي لمساعدة البنوك والشركات لحمایة

ولكنها بذلك تخاطر بأن ینتهي بها الأمر . الصرف الأجنبي في محاولة لمنع حدوث أزمة في القطاع الخاص

وخاصة في حالة محاولتها حمایة سعر ، إلى احتیاطات غیر كافیة لتغطیة دیونها قصیرة الأجل بالعملة الأجنبیة

  .الصرف مبالغ في تقدیر قیمته

ومة أیضا أن تختار بین رفع أسعار الفائدة لوقف تدفقات رأس مال إلى الخارج ووقف قد یتعین على الحك

  .على ثبات أسعار الفائدة للحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادي والإبقاء، تراجع قیمة العملة

كما یمكن الحصول على التمویل الخارجي من أجل التصدي لازمة وشیكة الحدوث أو منع خروج أزمة قد 

  .بالفعل عن نطاق السیطرة علیهاحدثت 

قبل أن تمتد الصعوبات في قطاع واحد إلى قطاعات ، فالحصول على التمویل في المراحل المبكرة للأزمة

والحاجة إلى تمویل ، وتجنب موجة من الطلب على الأصول الخارجیة، یمكن أن یمنع انتشار فقدان الثقة، أخرى

فإن بعض ، الرسمي؛ ورغم أن كل الأزمات لا تتطلب تدخلا رسميیلبیه القطاع  أنخارجي أكبر مما یمكن 

وفي أزمات معینة قد تؤدي القروض الخارجیة . الحكومات لدیها موارد كافیة خاصة بها لتحاشي نشوب أزمة ما

  .وقد تكون إعادة هیكلة الدین أفضل لبلد ما من تحمل دین جدید، الإضافیة إلى إضعاف القدرة على الاستمرار

  الیة ومؤشراتها الاقتصادیةخصائص الأزمات الم :الثالثالمطلب 

  خصائص الأزمات المالیة :الفرع الأول

  (1) :یلي من أهم خصائص الأزمة المالیة ما 

  .المفاجأة العنیفة عند انفجارها واستقطابها لكل الاهتمام من جانب الأفراد والمؤسسات المتصلة بها*

  .والتعدد في عناصرها وعواملها و أسبابها وقوى المصالح المتعلقة بهاالتعقید والتشابك والتداخل *

وجود نوع من الضباب یمنع الرؤیة بشكل واضح وهو ما یتمثل في نقص المعلومات المتوفرة لدى متخذ *

  .و بالتالي عدم قدرته على تحدید أي الاتجاهات یجب أن یسلك، القرار
                                   

الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة الملتقى العلمي الأثار وسیاسات مواجهتها ، الأسباب، الأزمة المالیة العالمیة، مراد ناصر -1
 .3العالمیة مرجع سابق ص 
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  .رعب من المجاهیل التي یضمها إطار الأزمةسیادة حالة من الخوف قد تصل إلى حد ال*

  :المؤشرات الاقتصادیة الدالة على حدوث الأزمات المالیة:الثاني الفرع

یمكن تصنیف المؤشرات الاقتصادیة الدالة على إمكانیة حدوث صدمات أو هزات في سوق الأوراق 

  (1): المالیة أو تعرضها لأزمة في العملات في مصنفین

  .سیاسة الاقتصادیة الكلیة التي تهز ثقة المستثمرونالتطورات في ال- 1

  .الخصائص الهیكلیة للسوق أو خصائص التركیب التي تجعله عرضة لأن یفقد المستمرون الثقة فیه- 2

                                   

مكانات التحكمعدوى الأزمات، عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي -1  .38م ص 2005إسكندریة مصر ، دار الفكر الجامعي، العولمة المالیة وإ
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  :ویمكن توضیح المؤشرات الاقتصادیة لكل صنف في الجدول التالي

  .دالة على وقوع الأزمات المالیةالمؤشرات الاقتصادیة التقلیدیة ال:1جدول 

  الخصائص الهیكلیة والبنیویة  التطور في الاقتصاد الكلي 
  ارتفاع معدل التضخم-
  نمو سریع في التدفق النقدي-
  انخفاض حقیقي لمعدل نحو الصادرات-
  عجز مالي متزاید-
  السائد للاتجاهارتفاع معدل التبادل بالنسبة -
المالیة المحلیة كنسبة  الاعتمادالنمو السریع في -

  الإجماليمئویة من الناتج القومي 
ارتفاع نسبة القروض غیر المنتجة إلى إجمالي -

  القروض
نمو الدیون الخارجیة وزیادة الدیون بالعملات -

  الأجنبیة
  انخفاض الاحتیاطي العالمي -
ارتفاع معدلات الفائدة المحلیة وارتفاع معدل -

  . البطالة

  التبادل؛ نظام جمود معدلات-
  استراتجیة النمو المتزاید في الصادرات ؛-
  ؛أكثر تركیزاقطاع التصدیر -
  ارتفاع معدل التغیر للدیون الخارجیة ؛-
  ارتفاع حجم الدین الخارجي قصیر الأجل ؛-
  تحرر سوق المال الحدیث؛-
  انخفاض الاكتتاب في سوق الأسهم؛-
- سیطرة بعض المؤسسات على سوق الأسهم؛-

  الصناعات على سوق الأسهم ؛سیطرة بعض 
  . الرقابة على دخول السوق والخروج منه-

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة مصر التحكم في عدوى الأزمات المالیة العولمة المالیة وامكا نات" عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي : المصدر 

  3م ص 2005

  :التخطیط الاستراتجي لإدارة الأزمات المالیة : الرابع المطلب

تلعب منهجیة التخطیط الاستراتجي المتبعة دورا هاما في تعزیز قدرة البنوك على التعامل مع الأزمات 

إلى بعض  الإشارةوضمن سیاق التحلیل المتعلق بالتعامل مع الأزمات المالیة من المفید ، المالیة والاقتصادیة

  .بها والأخذ بها بإستراتجیة مواجهة الأزمات المالیة والتي ینبغي الإحاطة العناصر المتعلقة



الأزمات المالیة المصرفیة:                                                                     الثانيالفصل   
 

33 

  1:العناصر اللازمة للتعامل مع الأزمات المصرفیة- 1

  .تحدید المسؤولیات والمساهمات في الأزمة ومن المسیر ومعاقبته-

  .تحدید أسس الإنقاذ-

  .إعادة النظر في النظام المالي الدولي-

الإهتمام بعوامل ، العودة لجذور الأزمة. دف الأساسي بدلا من الذهاب للظواهرإبقاء الاقتصاد اله-

  .لكن بعد استقرار النظام المالي. الرقابة

  .توقیت وسرعة تطبیق خطة الإنقاذ-

  :التدرج في معالجة الأزمة المالیة- 2

  .الذهاب الفوري لاستقرار النظام المالي-

  .الاقتصادي والاستثماريالذهاب للاقتصاد وخلق الثقة في المناخ -

  .التركیز على تعزیز رؤوس أموال المؤسسات من مصادرها الذاتیة أوبمساهمة الحكومة-

  :الحصانات- 3

  .والاداري والتمویلي السلیم البناء الهیكلي-

دورات مستمرة وإیقاف على الموارد ، معالجتها، تداعیاتها، مستوى متقدم من فهم الأزمات أسبابها-

  .البشریة

  :التصدي- 4

  .تقییم للأزمة وأسبابها ودور المؤسسة فیها-

                                   

 ص ،م2010اتحاد المصارف العربیة ، )الدلیل العلمي التطبیقي لإدارة الأزمات(والمصرفیةمحددات ادارة الأزمات الاقتصادیة والمالیة ، فؤاد حمدي سیسو1
 .134 ،132ص 
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  .حصر الأسباب الاقتصادیة والمالیة والنقدیة-

  :ضمن حدودها وعمقها وأسبابها مع الأخذ بعین الاعتبار العوامل التالیة الإصلاحتحدید خطة -

  .سرعة إجراء التشخیص وتحید أسلوب الخلاص ومتطلباته- 1

التصدي أولا لما یدعم الوضع المالي للمؤسسة واستعادة الثقة فیها ثم التحول إلى الإطار الأوسع مع - 2

 . بتعزیز رأس المال والموارد الذاتیة الاهتمام
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  المصرفیة الأزمةماهیة  :حث الثانيالمب

  مفهوم الأزمات المصرفیة :الأول المطلب

  (1):هناك عدة تعاریف للأزمات المصرفیة نذكر منها

بحیث یتطلب الأمر ، تعرف الأزمات المصرفیة بأنها الحالة التي تصبح فیها البنوك في حالة إعسار مالي

  تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال إضافیة لهذه البنوك أو إعادة هیكلة النظام المصرفي

ل المقابلة لها لدرجة الموجودة في البنوك تفوق الأصو  الالتزاماتویعرفها البعض الأخر بأنها حینما تكون 

  .أن یكون دخل النظام المصرفي غیر كافي لتغطیة نفقاته

الأزمات المصرفیة هي عبارة عن مزیج معقد ومتفاعل من حالات الضعف الاقتصادي والمالي والهیكلي 

س والباعث للكثیر من الأزمات هو بالأساس متغیر اقتصادي كلي یتزامن في الأغلب مع الانسحاب المفاجئ لرأ

  .المال الخارجي الأجنبي

  :من المعاییر المستخدمة في تعریف الأزمات المصرفیة

  %10نسبة القروض المعدومة إلى مجموع القروض تتجاوز-

  .من الناتج المحلي الخام %2إذا تجاوزت عملیة انقاذ البنوك من الإفلاس والإنهیار-

  .إذا نتج عن الأزمة تأمیم البنوك-

  شوب الأزمات المصرفیةأسباب ن: المطلب الثاني

من ودائع قصیرة الأجل وموجوداتها ) خصوم(البنوك عبارة عن مؤسسات مالیة بحیث تتكون التزاماتها 

من قروض قصیرة وطویلة الأجل التي قامت تقدیمها إلى المتعاملین الاقتصادیین والمستهلكین على ) الأصول(

لتزامات فإن ذلك یؤدي إلى إعلان الإفلاس بالنسبة عندما تصبح قیمة الموجودات أقل من قیمة الا. السواء

                                   

المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة  الأزماتالملتقى العلمي الدولي حول ، والتعثر المصرفي الأزماتدور التحریر المالي في ، عبد الغني الحریري1
 . 6، 5ص ص، مرجع سابق، العالمیة
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فقیمة الموجودات قد تنخفض بالنسبة لمؤسسة مالیة معینة وذلك راجع في غالب الأحیان إلى ، للمؤسسات المالیة

  (1). )مخاطر الأثمان(إفلاس زبائنها الذین أصبحوا غیر قادرین على استرداد المبالغ المقترضة 

  (2):الأسباب إلىلذلك یمكن تقسیم هذه 

  وتلخص في: أسباب متعلقة بالاقتصاد الجزئي 1

الالتزامات قصیرة المدى مقابل أصول طویلة المدى أو (عدم الاتساق بین أصول وخصوم البنوك -

  .)الالتزامات بالعملة الأجنبیة مقابل أصول بالعملة المحلیة

  .تدخل مفرط للدولة في توجیه القروض-

  .وإجراءات تحقر على المخاطرةضمانات حكومیة مفرطة -

  .تحلیل مالي مبكر-

  :وتلخص في: أسباب متعلقة بالاقتصاد الكلي 2

تغیر في معدلات التبادل أو ارتفاع في سعر الفائدة العالمي أو تقهقر سعر (صدمات خارجیة وداخلیة -

  .)الصادرات

  .الإقراضتوسع مفرط في -

  .)رف ملائمقضیة اختیار نظام ص(نظام سعر الصرف المتبع -

  .تراجع النشاط الاقتصادي-

  .انخفاض أسعار الأسهم وأسعار الأصول مثل العقارات

                                   

  .98ص ، legende- 2009دار النشر  sup-prineتداعیاتالأزمات المالیة العالمیة أزمة ، عبد القادر بلطاس1
، تخصص تحلیل اقتصادي، مذكرة ماجیستر غیر منشورة )الأزمة الحالیة وتداعیاتهاحالة الجزائر(تحلیل الأزمات الاقتصادیة العالمیة ، صلاح الدین طالبي2

 .8ص ،  2010-2009جامعة أبو بكر بلقاسم تلمسان السنة
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إن الأزمات التطبیقیة حول الأزمات المصرفیة تبین أن العوامل الخارجیة مثل تغیر أسعار الفائدة وتذبذب 

  التدفقات الدولیة تلعب دورا كبیرا

مع سیاسات تنظیمیة وسیاسات رقابیة غیر ملائمة في نشوب الأزمات المصرفیة خاصة إذا تزامنت 

  .)آلیة غیر واضحة لتقییم المخاطر، ملكیة مركزة، إطار قانوني ضعیف(

كما أنه لیس هناك سبب وحید في اندلاع الأزمات المصرفیة ولكن نتیجة تفاعل بین عدد من الأسباب -

  .المذكورة

  ةرات قرب اندلاع الأزمات المصرفیمؤش: المطلب الثالث

أثبتت العدید من الدراسات المعنیة بدراسة أسباب التعثر للبنوك عن أن التعثر والأزمات المصرفیة لا 

تحدث فجأة وإنما تستحقها مقدمات ونذر كثیرة ومؤشرات تبرز بجلاء قرب وقوع هذه الأزمات ومن أهم المؤشرات 

  (1):في هذا الصدد ما یلي

  .محفظة البنوك/ شبه الدیون المعدومة-

  .في أسعار الأصول المالیة للبنوك وفي أسعار الأسهم والعقارات التقلبات الحادة-

  .تزاید حالات الإفلاس-

  .تقدیم الحكومات لمساعدات مكثفة للمؤسسات المالیة المتعثرة-

  .الاندلاع في سحب الودائع-

  .إغلاق العدید من المشروعات-

عملیات الاستحواذ والاندماج بین المؤسسات الاستیلاء الحكومي على عدد من المؤسسات وتزاید -

  .المالیة

                                   

 .13، 12ص ، بدون ذكر سنة وبلد النشر، ص العلاج الأزمات المالیة والمصرفیة الائتمان النتائج، أحمد غانم -1
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 97- 75عن الفترة ) بلد متخلف 31، بلد متقدم 22شملت (بلد  53وقد أجرت دراسة عملیة هامة على 

وكانت ، أزمة مصرفیة 540أزمة عملة  158وقد تبین من الدراسة أن هذه البلدان شهدت خلال تلك الفترة ، م

بینما تزایدت ، م بسبب الصدمات الاقتصادیة الخارجیة 82-75ا خلال فترة من أزمات العملة أكثر انتشار 

كما جرت محاولات لصیاغة ، م بسبب تزاید عملیات التحریر المالي 97- 87الأزمات المصرفیة خلال الفترة من 

وذلك من خلال رصد سلوك مجموعة من  Early Warning Systemنظام للإنذار المبكر بوقوع الأزمات 

ومن خلال مراقبة سلوك هذه ، متغیرات الاقتصادیة خلال الفترة السابقة على وقوع الأزمات وسلوكها العتادال

وتتصل هذه المتغیرات بمشاكل القطاع المالي ومشاكل القطاع ، المتغیرات یمكن التنبؤ بإمكانیة اندلاع الأزمات

  (1):الخارجي للاقتصاد مثل المؤشرات الآتیة

  .ينسب العجز المال-

  .نسب الاستهلاك الحكومي-

  .حجم الائتمان المصرفي للقطاع العام-

  ) :2008 – 1929(لمحة عن أهم الأزمات المالیة المصرفیة : المطلب الرابع 

  :یلي  لقد شهد العالم موجات متتالیة من الأزمات المالیة والمصرفیة ومن أشهر هذه الأزمات ما

  (2):  1929أزمة الكساد العظیم : الفرع الأول

تعد أشهر الأزمات المالیة التي عرفها العالم في القرن العشرین و أقواها أثرا وجذورها تعود إلى نهایة 

نتیجة تدهور  1929 – 1922الحرب العالمیة الأولى حیث عرف الاقتصاد الأمریكي انتعاشا كبیرا بین السنوات 

كما ، ب استخدام أسالیب التنظیم الصناعي الحدیثةالاقتصاد الأوروبي من جهة وازدهار الصناعة الأمریكیة بسب

عرف الاقتصاد الأمریكي ارتفاع في المردودیة الفلاحیة وزیادة بحجم الاستهلاك بفعل زیادة وتحسن الدخل 

رغم هذا الازدهار الاقتصادي فقد عرف الاقتصاد الأمریكي نقاط ضعف هامة منها عدم مسایرة وتیرة ، الفردي

الاعتماد على القروض سواء بالنسبة للإنتاج أو بالنسبة للاستهلاك بسبب ، الإنتاجالاستهلاك لضخامة 

                                   

 .13، 12، ص ص نفس المرجع -1
 5 – 4 ص ص، مرجع سابق، الجذور والتداعیات، 2008الأزمة المالیة العالمیة : ساعد مرابط 2



الأزمات المالیة المصرفیة:                                                                     الثانيالفصل   
 

39 

انتشار المضاربات في البورصة بشكل حاد حیث ارتفعت ، التسهیلات المقدمة من طرف البنوك في هذا المجال

 1929أكتوبر  24م وفي یو ، أسعار الأسهم ارتفاعا كبیرا بشكل لا یتناسب مع الزیادة الحقیقة في أرباح الشركات

ملیون سهم للبیع دفعة واحدة فكان العرض كبیر بكثیر من  19والذي یعرف باسم الخمیس السود تم طرح 

ثم توالت " وول ستریت " وانهارت بذلك بورصة  % 13مما أدى إلى هبوط أسعار الأسهم بنسبة ، الطلب

لمروعة على الجانب الحقیقي للاقتصاد الأمریكي الانهیارات في أسواق المال العالمیة لتمتد أثار هذه الأزمة ا

  :وكان من مظاهر هذه الأزمة ما یلي 

 انخفاض شدید الاستهلاك الكلي -

 انخفاض الاستثمارات في القطاع الإنتاجي -

 1932من قوة العمل الأمریكیة سنة  % 40ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي  -

الغربیة ومستعمراتها على نحو هذه أركان النظام الرأسمالي  امتداد أثار هذه الأزمة إلى بلدان أوربا -

ولقد تمیزت " كنیر" لیفسح المجال أمام أفكار اقتصادیة جدیدة تزعمها المفكر الاقتصادي المشهور 

 :هذه الأزمة بالخصائص التالیة 

 كان لها ارتباط وثیق بالأزمات الاقتصادیة الدوریة في النظام الرأسمالي 

 رار النسبي في النظام الرأسمالي بكاملهزعزعة الاستق 

  1933 – 1929(استمرت الأزمة لفترة طویلة( 

 حتى منتصف  1929حیث كان عدد البنوك التي أفلست منذ بدایة ، عمق وحدة هذه الأزمة

من إجمالي عدد  % 40أي حوالي ، بنك في الولایات المتحدة 000. 10من  1933

 % 33ك بحوالي وانخفضت الودائع لدى البنو ، البنوك

  انخفاض كبیر في مستویات أسعار الفائدة، حیث كان سعر الخصم في بنك انجلترا خلال
 1929في عام  % 5. 5مقابل  % 1. 3بحدود ) 1933 – 1930(الفترة 

 انهارت  1929ففي خریف ، اختلاف أمد ودرجة حدة الأزمة من بلد لآخر بشكل كبیر

امتدت  1931وفي ربیع عام ، یات المتحدة الأمریكیةأسعار الوراق المالیة في أسواق الولا

 الأزمة النقدیة والمالیة إلى الدول الأوروبیة

 مما نتج عنه انهیار النظام الذهبي في ، رافقت الأزمة تقلبات حادة في أسعار العملات

 معظم الدول
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  (1):  1994أزمة المكسیك : الفرع الثاني 

د الذي أغرى المستثمرین وحقق وعوده بإیرادات خیالیة لهم ن البل 1994كانت المكسیك حتى نهایة عام 

وقد قدم حینها فوائد مرتفعة جدا ن فقد استمرت الملیارات من ، كان مرتبطا بالدولار الأمریكي) البیزو(ذلك لأن 

بحیث تنضم المكسیك إلى دول ، الدولارات في المكسیك وبدأ أن مستوى التطور المتحقق هو الطریق الصحیح

، بنجاح) للعالم الثالث(من حیث قدرتها لتغلب على أزمة المدیونیة  Tigerstatenوب شرق آسیا دول الموز جن

لیظهر أن حاجة المكسیك هي أكثر من ملیار دولار ، قد أسكتت المدائح 1994غیر أن إجراءات عید المیلاد 

الأزمة الأولى للقرن الحادي ( ة فقد أعلنت الآلاف إلى عاطلین عن العملنیتمائلضمان قدرة الدولة الإ

  .)والعشرون

، كندا: ودولها كانت ) NAFTA(بدأ العمل منطقة التجارة الحرة لشمال الأطلسي  1994جانفي  1في 

تقدیم نموذج على أن ، إذ أرید بانضمام المكسیك إلى هذه المنطقة، وبلد نام هي المكسیك، الولایات المتحدة

  .ها باللحاق واختصار المسافات من خلال التجارة الحرةالبلدان النامیة في وضع یسمح ل

  (2): أزمة الدول الآسیویة : الفرع الثالث 

، ولأرس، تایلاند، هونج كونج، تایوان، سنغافورة، مالیزیا، أندونیسیا(تعرضت الدول الآسیویة هي دول 

ذه الدول انهیار كبیر بدأ الاثنین وشهدت الأسواق المالیة له، 1997الأزمة مالیة حادة عام ) كمبودیا، الفلبین

وانتشرت بسرعة إلى بقیة ، وأطلق علیه یوم الاثنین المجنون بدأت الأزمة من تایلاند، 1997الثاني من أكتوبر 

 Hang-Sang(فانخفض مؤشر ، حینما سجلت أسعار الأسهم فیها معدلات منخفضة بشكل حاد، دول المنطقة

إضافة إلى انخفاض مؤشرات بقیة بورصات دول ، ر من ثلاثین سنةنقطة لأول مرة منذ أكث 1211بنحو ) 

نظرا لما تمتعت به اقتصادیاتها ، هذه الأسواق بهذه الدرجة وتلك السرعة انهیارالمنطقة ن دون أن یكون متوقعا 

كمتوسط إضافة تنوع  % 8 -  % 7وكانت تتراوح ما بین ، من معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخیرة أنذاك

  .واندماج أسواقها واقتصادیاتها في الأسواق العالمیة، اعدتها التصدیریةق

  

                                   

  362 – 361ص ، 2009، مصر، الاسكندریة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، السیاسة السعریة في إطار العولمة الاقتصادیة: عبد الله خبابة -1
الثراء للنشر دار ، والدروس المستفادة، أسبابها ونتائجها، الأزمات المالیة قدیمها وحدیثها: عبد السلام محمد حمیش ، محمد عبد الوهاب العزاوي-2

  26 – 24ص ص ، 2010، الأردن، عمان، والتوزیع
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  :أما أسباب الأزمة فیمكن تحدیدها بالآتي 

 ثبات سعر الصرف في هذه البلدان أعطى إحساسا زائفا بالأمان 

 إبرام عقود دیون ضخمة مقومة بالدولار 

 اتساع عجز الحساب الجاري 

 الدولار مقابل الین الیاباني وخفض الصین لعملتها عام  ضعف الصادرات نتیجة لارتفاع قیمة

1994 

 التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى الداخل 

 تركز التدفقات في صورة افتراض قصیر الأجل 

 المضاربة على سعر العملة 

 تدني الأرباح في أسواق الأسهم. 

  خاصة الدولار الأمریكيرفع سعر الفائدة لوقف التحویل من العملة الوطنیة إلى عملات أجنبیة ،

فارتفعت أسعار ، ولتشجیع المستثمرین الحائزین للدولار لتحویل ما لدیهم إلى العملات الوطنیة

مما اضطر ، في كوریا وظلت كذلك لعدة أیام % 35و، في تایلاند % 25الفائدة إلى 

المصاریف  المستثمرین في هذه الأسواق إلى التخلي عن الأوراق المالیة لإیداع قیمتها في

فانخفضت ، فزاد المعروض من الأوراق مع قلة طلبات الشراء، للاستفادة من الفائدة المرتفعة

 .من الأسعار السوقیة % 50 - % 25أسعار الأسهم بنسبة 

  (1):  1998أزمة الأرجنتین : الفرع الرابع 

  :یلي  إلى ما 1998یمكن إیجاز أهم معالم الأزمة المالیة في الأرجنتین عام 

  سندات حكومیة على  على شراءالعجز الضخم في میزانیة الدولة وتغطیته بإجبار المصارف

 .نطاق واسع

  1998تدهور البنیة المالیة للمصاریف نتیجة الركود الاقتصادي عام 

 ضعف قدرة المقترضین على السداد 

                                   

  .26- 24، ص ص نفس المرجع1
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 والمعدومة، تراكم القروض صعبة التحصیل 

 من المصارف المحلیةاستثماراتهم ، سحب المستثمرین الأجانب 

  تهاوي قیمة موجودات المصارف وتشمل القروض والسندات الحكومیة ارتفاع أسعار الفائدة عام

 قبیل الأزمة المالیة في المكسیك، 1994

  :2008أزمة الرهن العقاري : الفرع الخامس

من الولایات المتحدة  لقد ساهمت عوامل متعددة في تشكل وانفجار الأزمة المالیة التي بدأت بوادرها الأولى

ویمكن إجمال أهم ، الأمریكیة لتشمل باقي دول العالم محدثة سلسلة من التداعیات التي لم تبلغ مداها بعد

  (1): الأسباب التي كانت وراء اندلاع هذه الأزمة هي 

 تغیر ظروف الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمریكي 

 قروض العقاریةالانحراف عن المقاییس المعمول بها في منح ال 

 تعمیم المضاربة واللجوء إلى أوراق مالیة جد متطورة 

 ي ومساهمتها في الأزمة المالیة العالمیةنتمائوكالات التصنیف الا 

  (2): تداعیات الأزمة عربیا 

 دبي الأكثر تأثرا بمدیونیة حكومیة ، انفجار الفقاعات العقاریة مع تباین الآثار حسب أحجام تلك الفقاعة

 .لمشاریع الأبراج والبنیة التحتیة وضعف الطلب بشكل مأزقا ملیار دولار 80قدرها 

  تراجع الصادرات من سلع وخدمات بسبب هبوط الطلب العالمي بما في ذلك الطلب على السیاحة

 )% 4، % 2(منخفضة سیؤثر سلبا على النمو الاقتصادي مع قناعتها باستمرار النمو بمعدلات 

  ربما یكون من النتائج الایجابیة توجیه بعض الاستثمارات من دول الفائض إلى دول العجز بعد

 الدروس المستفادة الناتجة عن الخسائر الفلكیة في أسواق المال الدولیة

                                   

 . 108ص ، مرجع سابق، أثر الأزمة المالیة العالمیة على أداء الأسواق المالیة العربیة: محمد الهاشمي -1
 . 232، 231ص  ص، 2009، مصر، شرم الشیخ، الإداریة المنظمة العربیة للتنمیة، الأزمة المالیة وتداعیاتها دولیا وعربیا: جواد حدید -2
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 مملوكة هبوط الأسعار وأحجام التداول في بورصات الأسهم العربیة والأثر السلبي المتعلق بالثروات ال

من مستویات هبوط الأسعار من  % 10وهو في العادة بخفض الطلب على السلع والخدمات بنسبة 

  .الذروة نحو القاع

  :استراتیجیات تنفیذ الحوكمة لمواجهة الأزمات المالیة المصرفیة : المطلب الخامس 

في البنوك والمؤسسات المالیة المثلى التي تسمح بالتنفیذ السلیم للحكومة  الإستراتیجیةیجب تحدید المعالم 

حتى تتمكن من تحقیق استقرارها وسلامتها المالیة وبالتالي تحقیق استقرار الجهاز المصرفي ككل ن وهذا یسمح 

  .بمواجهة الأزمات المالیة والمصرفیة بشكل فعال

  (1): خصائص النموذج الأمثل للحوكمة : الفرع الأول 

رفیة منها إلى نظام فعال للحوكمة نظام قادر على التطور تحتاج المؤسسات خصوصا المالیة والمص

وهذا ما دفع العدید من المهتمین بالحوكمة إلى البحث في فرضیات ، والتوافق مع متغیرات ومستجدات العمل

أول المرونة الكافیة بحیث ، النموذج الأمثل أو كیفیة الوصول إلى نموذج حیوي وفعال صالح للتطبیق بشكل عام

متطلبات الحوكمة وعلیه فنظام الحوكمة حتى یكون نموذجا جیدا لابد من توافر خصائص أهمها ما یستوعب 

  :یلي 

 الفاعلیة الكاملة في تحقیق وارساء مبادئ الحوكمة 

 البساطة الشدیدة في التطبیق وفي التنفیذ 

 سهولة الاستیعاب من جانب العاملین 

 داب العامةخاصة في إطار هیكل القیم والآ، المرجعیة العمیقة 

 والتكیف مع المتغیرات والمستجدات وبشكل دائم ومستمر، القابلیة للاستقرار والتطور والارتقاء. 

  

                                   

الملتقى ، حالة الجزائرالحوكمة في المؤسسات المالیة المصرفیة مدخل للوقایة من الازمات المالیة المصرفیة، دراسة، عبد الرزاق حبار، بن علي بلعزوز1

 .13 - 10ص ص، سابقمرجع ، العلمي الدولي حول الازمة المالیة الاقتصادیة والحوكمة العالمیة
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  :متطلبات نموذج الحوكمة الجید بالبنوك : الفرع الثاني 

  : یلي ومن بین العوامل الأساسیة التي تدعم التطبیق السلیم للحوكمة بالنظام المصرفي نذكر ما

  استراتیجیة ومجموعة من القیم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملین في وضع أهداف

 .المؤسسة المصرفیة

 وضع وتنفیذ سیاسات واضحة للمسؤولیة بالبنك 

  ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم للدور المنوط بهم في عملیة الحوكمة وعدم

 سواء داخلیة أو خارجیة، خضوعهم لأي تأثیرات

  افر رقابة ملائمة بواسطة الإدارة العلیاضمان تو 

  الاستفادة الفعلیة من العمل الذي یقوم به المراجعین الداخلیین والخارجیین في إدراك أهمیة الوظیفة

 .الرقابیة

 ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأهدافه والبنیة المحیطة. 

  :فیة في الحكومة المصرفیة دور البنوك المركزیة والسلطات الإشرا: الفرع الثالث 

تساعد الحوكمة بالبنوك السلطات الإشرافیة والبنوك المركزیة في فرض رقابتها على المؤسسات المالیة 

وفي هذا الإطار ، یةنتمائوتحقیق أهدافها في حمایة حقوق المودعین وتطبیق السیاسة النقدیة والا، والمصرفیة

، ن مؤسسة مالیة ومصرفیة خاضعة لإشرافها هیكلا تنظیما مناسبایجب على البنوك المركزیة أن تتحقق من أ

كما ینبغي علیها التأكد من أن هذا الهیكل مصاحب بمجموعة من السیاسات وإجراءات الرقابة الداخلیة ووسائل 

حقوق الوقایة والضبط والسیطرة الداخلیة بالقدر الذي یحقق الحمایة الكافیة لأصول المؤسسة المالیة والمصرفیة و 

المودعین ویضمن سلامة ومتانة مركزها المالي وتدعیم استقرارها المالي والإداري تلعب البنوك المركزیة دور 

أساسا في إرساء نظام حوكمة جیدة داخل القطاع المصرفي وهذا من خلال التنظیم الاحترازي والرقابة المصرفیة 

حیث نجد ، لمركزیة في دول العالم وفق أشكال مختلفةوتؤدي هذه الوظیفة من طرف البنوك ا، وتأمین نظم الدفع

في بعض الدول تدخل مباشر للبنك المركزي في إتمام هذه الوظیفة على عكس دول أخرى أین یتم استحداث 

وقد یحدث توزیع هذه المهمة على عدة هیئات مشاركة مع البنك المركزي على غرار ، هیئة مستقلة تتكفل بذلك

ولكن مهما تعددت هذه الأشكال فلابد من تدخل البنك المركزي ، یات المتحدة الأمریكیةما هو یمارس في الولا

والواقع ، شكل أو بآخر للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من خلال اعتماد سیاسة فعالة لإدارة المخاطر

كزي في إیجاد الحلول المناسبة الذي یشهده عالم الیوم جراء الأزمة المالیة یلقي مسؤولیة كبیرة على البنوك المر 
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سیجعل دورهم مصیریا بالتمكین الاقتصادي العالمي من الخروج  سلطات واسعةلما تتمتع به ، لمعالجة الأزمة

 .من الأزمة المالیة الحالیة
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  خلاصـــــة الفصــل الثاني

تعتبر الأزمات المالیة والمصرفیة تهدیدا كبیرا للاقتصاد العالمي لذلك یجب إتباع نظرة عملیة لتفادي هذه 

الأزمات ویمكن أن نقول أن الحوكمة هي الوسیلة الوحیدة للتأكید من دقة وحسن أداء المؤسسات المالیة 

فقد وضعت الأحدث التي مر بها الاقتصاد العالمي مفهوم الحوكمة على قمة اهتمام مجتمع ، والمصرفیة

حیث یؤدي إتباع ، فهي تغیر منهاج أمثل للوقایة ومعالجة الأزمات المالیة، الأعمال والمؤسسات المالیة والدولیة

رة مع تشجیع الشفافیة في الحیاة ضد سوء الإدا، المبادئ السلیمة لحوكمة البنوك إلى توفیر الاحتیاطات اللازمة

.الاقتصادیة
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  :تمهیـــــد 

شهد النظام المصرفي الجزائري تغیرات وتطورات ولإصلاحات تمت على عدة مراحل فبعد الاستقلال 

ورثت الجزائر نظاما مصرفیا واسعا قائما على النظام اللیبیرالي، لكن المفارقة أن المنهج الاقتصادي الذي تتبعه 

لتخطیط مما خلق نوعا من التناقض في الجزائر في هذه المرحلة هو النظام الاقتصادي الاشتراكي القائم على ا

هذه المرحلة ، لتأتي بعد ذلك مرحلة جدیدة وهي مرحلة التأمینات التي انعكست سلبا على بعض الجوانب 

  .طارت وطنیة قادرة على التسییر مما أدى إلى هجرة الأموال إلى الخارج مع المهاجرین إخاصة، مع عدم وجود 

نها اختلافات هیكلیة ووظیفیة على مستوى الجهاز المصرفي، مما دفع هذه المفارقات والتناقضات نتج ع

  .بالسلطات الجزائریة إلى القیام بإصلاحات على مستوى الجهاز المصرفي 

وأصبح من الضروري الاهتمام بمفهوم الحوكمة المصرفیة باعتبارها أداة رئیسیة تهدف إلى التنظیم الجید 

  .مصرف والإشراف الفعال على جمیع أنشطة ال

وفي هذا الفصل سنلقي الضوء على حالة البنوك الجزائریة ومعرفة مدى تطبیقها للحوكمة المصرفیة بشأن 

  :البنوك ، لذلك قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث 

  نشأة وتطور الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الأول 

  الجزائريواقع تطبیق مبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي : المبحث الثاني 

  مدى التزام لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بالحوكمة المصرفیة: المبحث الثالث 
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  نشأة وتطور الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الأول 

  1:نشأة الجهاز المصرفي الجزائري : المطلب الأول 

إنشاؤها بموجب  إن أول مؤسسة مصرفیة في الجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي ، كانت تلك التي تقرر

لتكون فرع لبنك فرنسا ، أما عن المؤسسة الثانیة التي تم إنشاؤها فكانت  9/7/1943القانون الصادر في 

المؤسسة الوطنیة للخصم ، وقد اقتصرت وظیفة هذه المؤسسة على الائتمان فقط ، أي استقبال الودائع ومنح 

  .ئع القروض ولكنها لم تقم بإصدار النقود نظرا لقلة الودا

ملایین فرنك فرنسي ، ومع بدایة هذا  3، یقرر رأسماله بـ  1851وبعد ذلك كان إنشاء بنك الجزائر سنة 

سبب الإسراف في منح  1900 – 1880البنك بالعمل حتى تعرض إلى أزمة شدیدة في الفترة ما بین سنتي 

غییر اسمه إلى بنك الجزائر یس وتالقروض الزراعیة والعقاریة إلى المعمرین فنقل إلى فرنسا وكان مقرة بار 

حقق الإصدار بالنسبة لتونس بعد استقلالها وعاد  1958وفي عام  1946، وقد تم تأمیم هذا البنك عام وتونس

  .حیث ورثة البنك المركزي الجزائري  13/12/1962مجددا اسم بنك الجزائر، وظل یعمل إلى غایة 

ي المحتلة كان ، رغم علله ، بمثابة امتیاز للجزائر لم تحض وعلیه یمكن القول بأن النظام البنكي الجزائر 

به المستعمرات الفرنسیة الأخرى وبعد الاستقلال ورنت الجزائر هذا النظام لكنه تابع لفرنسا وقد نتج عن ذلك 

تغیر مكان المصارف وتتوقف أخرى نهائیا عن العمل بالإضافة إلى هجرة الإطارات المؤهلة لتسییر البنوك، 

  .افة إلى سحب الودائع من طرف المعمرین وهجرة رؤوس الأموال لإض

  أهم الإصلاحات في الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الثاني 

عملت الجزائر بعد الاستقلال على تكوین نظام مصرفي مستقلا وخاصا بها وتشكل في البدایة من 

السوق البنكیة الفرنسیة ، واستمر الوضع حتى  مؤسسات تابعة للاقتصاد الفرنسي مبنیة على القواعد التي تحكم

منتصف الستینات أین بدأت مرحلة التأمینات ، ثم تلتها في السبعینات والثمانینات مرحلة الإصلاحات 

الاقتصادیة والتي عكست التوجهات السیاسیة والاقتصادیة آنذاك وصولا إلى مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة 

  .المدعومة في التسعینات 

                                   

الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة في الألفیة ، تحدیاتوانجازات، المنظومة المصرفیة عبر الإصلاحات الاقتصادیة: عبد الله عالم ، بشیر بن عیشى-1
 . 3، 2ص  ص، 2005جوان  7، 6أیام ، جامعة جیجل، مناقشة مخاطر وتقنیات، الثالثة
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 ) :1989 – 62(حلة الإصلاح الذاتي مر  )1

  1:قامت الجزائر في هذه المرحلة بمجموعة من الإصلاحات تمثلت في 

  1965 – 1962(مرحلة تكوین نظام مصرفي وطني( 

  1967 – 1966(تأمیم البنوك الأجنبیة( 

  1971الإصلاح المالي والمصرفي 

  1986قانون القرض والبنك 

  قانون استقلالیة البنوك. 

 ) :1998 – 89(مرحلة الإصلاحات المدعومة  )2

إن الإصلاحات التي سبقت فترة التسعینات لم تأت بنتائج مرضیة ،فلا المؤسسات زادت إنتاجیتها وتحسن 

أداؤها ، ولا البنوك قامت بمهامها كوسیط مالي ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي عرفتها الجزائر في تلك 

 :الفترة والتي تمثلت في 

 هور حاد في أسعار المحروقات على المستوى الدوليتد 

 تزاید عبء المدیونیة وخدمة الدین 

 أحداث أكتوبر وارتبط بها من انعكاسات على الحیاة السیاسیة والتوجهات الاقتصادیة للجزائر 

 14المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  10 – 900من خلال هذه الظروف المشار إلیها صدر قانون 

  . 1990أفریل 

 2:أهداف قانون النقد والقرض  )3

  إلى مایلي) 10 – 90(هدف قانون النقد والقرض 

 وضح حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي والمالي 

                                   

جامعة ، تخصص إدارة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، دراسة تجربة الجزائر المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة،دور الجهاز : العید صوفان -1
 . 11 – 3ص ص ، 2011 – 2010، قسنطینة

 – 2013، البویرة، جامعة أكلي محنداولحاج، ماستر تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك، الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة: حنان باكور -2
 . 15، 14ص  ص، 2014
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 رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسییر شؤون النقد والقرض 

 إعادة تقییم العملة الوطنیة 

 ضمان سیر مصرفي جید للنقود 

 خارجیة والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة أو أجنبیةتشجیع الاستثمارات ال 

  إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من قبل البنوك. 

 : 10 – 90الذي یلغي قانون  2003أوت  26الصادر في  11 – 3الأمر  )4

حین لاحظت  2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض في  11 – 03أصدرت السلطات الأمر رقم 

زال یمیز أداء الجهاز المصرفي الوطني خاصة بعد فضائح البنوك الخاصة التي كشفت عن الضعف الذي لا

ضعف آلیات الرقابة والتحكم من طرف البنك المركزي باعتباره المسؤول كسلطة نقدیة ، إذ تم من خلال هذا 

مهوریة وتابعین الأمر إضافة عضوان في مجلس النقد والقرض من أجل تدعیم الرقابة ، معنیان من رئاسة الج

  1:لوزارة المالیة ، فمنح بذلك الأمر تدخل حكومي جدي في هیاكل البنك المركزي ویهدف هذا التعدیل إلى 

 تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل أفضل 

 تعزیز التشاور بین بنك الجزائر والحوكمة في المجال المالي 

  وادخار الجمهورتهیئة الظروف من أجل حمایة أفضل للبنوك. 

ولتحقیق هذه الأهداف لابد من تكوین موظفین ومراقبین أكفاء ووجود نظام معلومات فعال یرتكز على 

 – 3تقنیات تحویل معلومات سریعة والتحكم في تكنولوجیا المعلومات ومن أهم التعدیلات التي جاء بها الأمر 

  :هي  11

  مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض: هما تقسیم مجلس النقد والقرض إلى جهازین منفصلین 

  كل الأشخاص عدا البنوك والمؤسسات المالیة من ممارسة  10 – 90تمنع بعض المواد من

 عملیات البنك والقرض كما رفع المنع على الخزینة والمصالح المالیة للبرید والاتصالات السلكیة

 .ى الخزینة العمومیة لم یرفع المنع إلا عل 11 – 03اللاسلكیة ، ولكن الأمر و 

                                   

 .25، 22ص   ص، نفس المرجع السابق: -1
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  أسس بنك الجزائر جمعیة المصرفین الجزائریین وأصبح یتعین ) 11 – 3(بموجب هذا القانون

على كل بنك ومؤسسة مالیة في الجزائر الانخراط فیها ویمكن لوزیر المالیة أو المحافظ لبنك 

 .الجزائر استشارة الجمعیة في كل المسائل التي تهم المهنة المصرفیة 

 : 2010لات قانون النقد والقرض تعدی )5

حیث  2010أوت  26المؤرخ في  4 – 10عن طریق الأمر رقم  2010جاء الإصلاح المصرفي لسنة 

 :جاء هذا الإصلاح بأهم النقاط التالیة 

  أتى الإصلاح بتعریف لبنك الجزائر وتحدید صلاحیاته ومهامه ، وحرصا على استقرار الأسعار

السیاسة النقدیة ، وفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض وباعتباره هدفا من أهداف 

 والصرف والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي المالي

  في إطار سلامة النظام المصرفي وصلابته ، فرض بنك الجزائر على المصارف العاملة في

لتلبیة حاجات عملیات التسدید بعنوان نظم الدفع  الجزائر أن یكون لها حساب جاري دائن معه

 لكي یحرص على السیر الحسن لهذه النظم وفعالیتها وسلامتها

 كما حدد القواعد المطبقة علیها عن طریق نظام یصدره مجلس النقد والقرض 

  على  % 51كما حرص هذا الأخیر على أنه یمكن الترخیص بالمساهمات الوطنیة المقیمة بـ

رأس المال ، وزیادة على ذلك تملك الدولة سهما نوعیا في رأسمال البنوك والمؤسسات الأقل من 

المالیة ذات رؤوس الأموال الخاصة التي تحول لها واحیها والحق في أن تمثل في أجهزة 

 .الشركة دون الحق في التصویت 
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  واقع تطبیق مبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الثاني 

شرعت السلطات العمومیة في تعدیلات هیكلیة على القطاع المصرفي بهدف التهیئة  1990سنة  منذ

للعمل وفق آلیات اقتصاد السوق وتحقیق نوعیة الخدمات المصرفیة وخلق منافسة بین البنوك ومن بین أهم 

لكن أهم ما میز هذه البنوك التي ظهرت بعد هذه الفترة نجد الخلیفة بنك وبنك الجزائر الصناعي والتجاري ، 

لهذه البنوك قبل وبعد بدایة نشاطها ، مما أدى بهذه البنوك إلى الوقوع في ) المركزي(المرحلة ضعف رقابة بنك 

  .أزمات مالیة هزت القطاع المصرفي الجزائري 

  :أزمة البنوك الخاصة بالجزائر وضرورة تطبیق مبادئ الحوكمة : المطلب الأول 

  1:أزمة بنك الخلیفة -1

إن مشكلة هذا البنك هي نتیجة للعدید من الأسباب ، أهمها فتح الاستثمار في القطاع المالي لأشخاص لا 

من قبل  1998یمتلكون الخبرة الكافیة في المجال البنكي ، وكان ذلك حال بنك الخلیفة الذي تأسس سنة 

ات ومنتجات بنكیة لم یكن صاحبه خلیفة لعروسي وهو صیدلي ، وعلى أساس المغامرة قدم هذا البنك خدم

المودعون الجزائریون لیحصلوا علیها ، مثل معدلات الفائدة العالیة على الودائع لأجل بطاقات بنكیة ، حسابات 

بالعملة الصعبة ، تسهیلات القروض ، بطاقات الشراء ، تعادل ضعف مرتب الزبون وهذا كله بغرض جذب 

لبنك قروضا خاصة ومغریة على الودائع الخاصة بالمؤسسات أكبر عدد ممكن من الزبائن ، كما قدم هذا ا

العمومیة والهیئات العامة والضمان الاجتماعي ، وحسب ما أشارت إلیه اللجنة البنكیة في إحدى مذكراتها 

المتعلقة بنشاط الرقابة والتفتیش فإن أهم سبب لأزمة بنك الخلیفة هو سوء الحوكمة من قبل بنك الجزائر ، التي 

  :من خلال تجلت 

 عدم احترام الإجراءات المحاسبة للبنك 

 التأخر في تقدیم التقاریر لبنك الجزائر 

 المراجعة الغیر منتظمة لملفات التوطین 

 غیاب المتابعة والرقابة 

                                   

الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد ، دراسة حالة الجزائر: تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة : أبو بكر خوالد ، أمال عیاري-1
 . 16 – 14ص ص ، جامعة محمد خیضر بسكرة، 2012ماي  7 – 6من الفساد المالي والإداري یوم 
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 عدم احترام قواعد الحذر 

القدرة وقد واجه بنك الخلیفة وضعیة صعبة فیما یتعلق بحركة الودائع والوضعیة المحاسبیة وبالتالي عدم 

على سداد مستحقات الزبائن ، لهذا قامت السلطات بعد اتخاذ قرار تصفیة البنك بالعدید من الإجراءات لغرض 

لجمیع المودعین  600000ضمان حقوق المودعین حیث قامت شركة ضمان الودائع بتقدیر تعویضات بقیمة 

  .بیع أصول البنك وهو ما لم یكن كافیا ، مما اضطر مصفي البنك إلى تطهیر الحسابات و 

 ) :BCIA(أزمة البنك التجاري والصناعي الجزائري -2

من طرف بنك الجزائر ، وفي إطار  1988ه هذا البنك الذي تم اعتماده سنة عنفس الشيء حدث م

على مستوى هذا البنك ، وجد المفتشون العدید من  2001برنامج الرقابة الشاملة الذي قام به بنك الجزائر سنة 

  1:التجاوزات للقواعد القانونیة والتنظیمیة الخاصة بالنشاط البنكي من بینها 

  عدم احترام التسییر الجید للمهنة ، خاصة فیما یتعلق بمعالجة الشیكات غیر المدفوعة. 

 عدم كفایة الحساب الجاري للبنك لدى بنك الجزائر 

 عدم وجود احتیاطي اجباري 

 تجاوزات لقوانین الصرف 

مور وغیرها أدى إلى فقدان البنك التجاري والصناعي الجزائري للسیولة وعدم قدرته على كل هذه الأ

 8/  31تعویضها ، مما جعله غیر قادر على الوفاء بالتزاماته نحو المودعین ، لذا قررت اللجنة المصرفیة في 

  .سحب الترخیص من هذا البنك  2003/ 

 ) :CA-BANK(أزمة الشركة الجزائریة للبنوك -3

واعتمد من طرف  12/6/1999تحصل هذا البنك على الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض في 

، وقد أصدرت اللجنة البنكیة وهي إحدى هیئات بنك الجزائر إلى جانب مجلس  2/11/1999بنك الجزائر في 

قید التصفیة یقضي بسحب الاعتماد الممنوح له ووضع البنك المذكور  27/12/2005النقد والقرض مقررا یوم 

وتم تعیین مصفیین للقیام بعملیات التصفیة ، ویشیر ذلك المقرر أن اللجنة عاینت عدم ملائمة هذا البنك التي 

                                   

  . 16 – 14ص ص ، نفس المرجع-1
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تفاقمت باعتراف مساهمي البنك بعدم قدرتهم على تكوین رأس المال المطلوب ، وعاینت اللجنة أیضا استمراریة 

  .ف هذا البنك عن الدفع حالة عدم سیولة البنك وبالتالي أثبتت حالة توق

وقد شهد القطاع المصرفي العدید من الأزمات بعد تصفیة هذه البنوك إثر إعلان عدم قدرتها على التسدید 

، حیث قامت اللجنة البنكیة ومجلس النقد والقرض بسحب الاعتماد من عدة بنوك ، خاصة بعد عملیات الرقابة 

ي الجزائري وبنك الربان الجزائري وكانت النهایة بزوال جمیع التي طالت هذه البنوك على غرار البنك الدول

  .البنوك الخاصة ذات الرأسمال الجزائري 

أما بخصوص البنوك العمومیة ، فإن هذه الأخیرة تعاني من سوء الحوكمة ویظهر ذلك من خلال عملیات 

استمرار من إشكالیة الاختلاس التي وقعت ببعض البنوك وبمبالغ ضخمة ، حیث أن هذه البنوك تعاني ب

القروض المتعثرة ، خاصة الممنوحة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة ، كما تعاني من ضعف الرقابة الداخلیة 

  .والخارجیة ، بالإضافة إلى عدم تطبیقها لجمیع قواعد الحیطة والحذر المعتمدة دولیا 

  ت المصرفیة الجزائریةالمجهودات المبذولة لتطبیق الحوكمة في المؤسسا: المطلب الثاني 

لقد بذلت السلطات الجزائریة جهودا من أجل إرساء التطبیق السلیم لحوكمة المؤسسات المصرفیة ومن 

  :بینها 

  :قوانین معززة لتطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة : الفرع الأول 

  1:ومن أهم هذه القوانین نجد

بتاریخ ) 3 – 2(أصدر بنك الجزائر نظام رقم : قانون المراقبة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة  )1

یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة والذي یجبر البنوك والمؤسسات  14/11/2002

المالیة تأسیس أنظمة للمراقبة الداخلیة تساعدها على مواجهة مختلف المخاطر ، تماشیا مع ما ورد في 

فإن أنظمة المراقبة الداخلیة التي فرضت على البنوك ) 3 – 2(ن النظام اتفاقیة بازل وفقا للمادة الثالثة م

  :والمؤسسات المالیة ، ینبغي أن یحتوي على الأنظمة التالیة 

 نظام مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة -

                                   

 .16–14أبو بكر خوالد ، نفس المرجع السابق ، ص ص : امال عیاري 1
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 تنظیم محاسبي ومعالجة المعلومات -

 أنظمة تقییم المخاطر والنتائج -

 أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر -

 الإعلامو  نظام التوثیق -

، حیث أشار المشرع  1996إن القانون الجزائري لم یتعرض لهذه الظاهرة بصفة مباشرة وصریحة إلا سنة 

الجزائري إلى مصادر هذه الآفة والجنح المنشئة لها ، ولم یورد تعریفا صریحا لهذه الظاهرة ، وذلك من خلال 

والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاص  1996جویلیة  9المؤرخ في ) 22 – 96(إصدار الأمر 

  إلخ...بالصرف الأجنبي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

صدر مرسوم رئاسي یقضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها، وهو  9/6/1996وبتاریخ 

  .ة ممارسیهاهیئة جدیدة تعتبر أداة لتقدیم اقتراحات للقضاء على الرشوة ومعاقب

مفوضیة تضم عدد من الوزارات لمكافحة تهریب الأموال،  12/4/2003كما أسس وزیر العدل بتاریخ 

ومع أن هذه المفوضیة لا تملك الصلاحیات التشریعیة ، إلا أنه من المتوقع منها تفعیل الشفافیة في قطاع 

بالشروع في  2005في هذا الصدد عام  البنوك ومحاربة المصادر السریة في الحصول على الأموال ، كما قام

تكوین مجموعة من القضاة یختصون في جرائم تبیض الأموال والجرائم العابرة للحدود والمساس بأنظمة 

  المعلوماتیة

  :برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة : الفرع الثاني 

تنفیذا لبرنامج العمل الوطني في مجال الحكامة على مستوى القطاع المصرفي ، فقد تم تحدیث أنظمة 

الدفع بفضل إدخال وسائل دفع وشبكات تبادل تضمن سرعة وتأمین العملیات البنكیة ، وبغرض تحسین إدارة 

یقوم بنك الجزائر حالیا وتعزیز قواعد الحذر وترقیة انضباط الأسواق ،  (Gestion des risque)المخاطر 

  .بطریقة تدریجیة وبالتشاور مع البنوك والمؤسسات المالیة " 2"بتنفیذ ما ورد في منظومة بازل 
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وتنفیذا لهذا المشروع اعتمد بنك الجزائر تدابیر تدریجیة ومنسقة مع الأوساط المصرفیة، وقد اتخذ عدة 

  :یلي  إجراءات رئیسیة جاءت كما

 تحت إشراف مساعدة خارجیة ، ویعمل بالتشاور " 2"شروع اتفاق بازل إنشاء فریق مخصص لم

 .مع الفریق المسؤول على تنفیذ مشروع المعاییر المحاسبیة الدولیة 

  إعداد استبیانین ووضعهما تحت تصرف البنوك التجاریة بغیة تقییم مدى استعدادها لتلبیة

 "2"مقتضیات بازل 

 مطلب رئیسي یتعلق بالأموال (م من طرف بنك الجزائر إعداد دراسة الأثر الكمي لهذا النظا

 )الخاصة

وضمن هذا الصدد نشیر أن البنوك الجزائریة استفادت من برنامج دعم وعصرنة النظام المالي، الذي أقره 

من أجل مساعدة البنوك الجزائریة على إجراء عملیات التدقیق الداخلي وإرساء  (AFSMA)الاتحاد الأوروبي 

  .بة سلیمة توافق مع المعاییر المحاسبة الدولیة ، ووضع مخطط مراقبة التسییر قواعد محاس

  :وقد ترجم تنفیذ هذه الإصلاحات كما یلي 

  وضع عقود الكفاءة ، حیث تم إعداد عقود نجاعة جدیدة لرواتب مسیري البنوك وذلك بعد تقسیم عقود

 النجاعة لسنوات السابقة

  من خلال إعادة تشكیلها ووضع تنظیمات جدیدة تقضي بإنشاء تحسین دور مجالس الإدارة ، وذلك

 .لجنة تدقیق ، وهذا الدور سیعزز من خلال تعزیز خبرة الأعضاء 

  تحسین إدارة البنوك ، وذلك غبر إعداد میثاق للمسؤولیات الإداریة ومدونة أخلاق المهنة. 

 نظام المحاسبي المالي الجدید تحسین ظروف الاستغلال البنكي ، من خلال إعداد البنوك لتنفیذ ال

نظام الأجر المتغیر المقرون (، وذلك من خلال تثمین أفضل للموارد البشریة " 2"وتطبیق معاییر بازل 

  )بالأداء

  :إطلاق المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات : الفرع الثالث 

والإشادات  2008عقب إطلاق مدونة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المغرب في شهر جانفي 

، انضمت الجزائر إلى حیرتها في تبني  2000الخاصة بأفضل ممارسات حوكمة الشركات في تونس في جوان 

في الوقت  11/3/2009الحوكمة الرشیدة للشركات، وقد جاء صدور المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات في 
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ثقة المتبادلة مع القطاع المصرفي في وقت المناسب تماما، فتطبیق قواعد الحوكمة الشركات ستساعد في بناء ال

تتزاید فیه أهمیة الحصول على رأس المال وتعزیز النمو الاقتصادي الذي یعد حجر الزاویة في تخطي الأزمة 

  المالیة العالمیة والتقلیل من تداعیاتها
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  :مدى التزام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة باتنة بمبادئ الحوكمة: المبحث الثالث 

  :تعریف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : طلب الأول الم

، وهو  1982مارس  13المؤرخ في N06/82هو مؤسسة مالیة وطنیة تم إنشائها بمقتضي المرسوم رقم 

بنك یخضع للقانون التجاري حیث یمكنه من جمع الودائع ومنح التسهیلات الاقتصادیة فالقروض والقیام 

ملیار دینار جزائري، وبغرض تطویر القطاع الفلاحي وترقیة  33بلغ رأس ماله بـ و  بالعملیات الادخار بأنواعها،

ولیقوم بواجباته على أكمل وجه فقد   ودعم النشاطات الصناعیة والتقلیدیة والحرفیة وكذا الصناعات الزراعیة،

  .1وكالة على كافة التراب الوطني  300دعم نشاطه بأكثر من 

  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة باتنةمهام وأهداف : المطلب الثاني

  :مهام البنك: الفرع الأول

  2:هناك العدید من المهام التي یقوم بها بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة نذكر منها 

 إیداع وتحویل الأموال 

 تقدیم قروض إسكانیة 

 فتح الحسابات لكل العملاء الطالبین لذلك 

  قیة عملیتي الادخار والاستثمارتنمیة موارد واستخدامات البنك عن طریق تر 

  المساهمة في تطویر القطاع الزراعي من خلال تمویل هیاكل وأنشطة الإنتاج الفلاحي بتقدیم القروض

 .للفلاحین ودعم أنشطة الصناعات التقلیدیة والحرف الریفیة 

 تقدیم قروض لدعم الشباب 

 

                                   

 الجریدة الرسمیة ، المتضمن استیاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 1982مارس  13المؤرخ في  106 – 82المرسوم التنفیذي رقم -1
 . الفلاحة والتنمیة الریفیة مة من طرف البنكمعلومات مقد2
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  أهداف البنك: الفرع الثاني 

  :یلي  الفلاحة والتنمیة الریفیة لتحقیقها نذكر منها ما هناك جملة من الأهداف بسعى بنك

  الحصول على أكبر حصة في السوق وتطویر العمل المصرفي وتوجیه الجهود لتحقیق نتائج أكبر في

 تحصیل

  إرضاء عملاء البنك من خلال تقدیم خدمات ومنتجات تلبي احتیاجاتهم والسعي الدائم إلى خلق علاقات

 .جیدة معهم 

 لتجاري وذلك بتوسیع وتنویع مجالات عمل بنك منتجات جدیدة في كل مرة بالإضافة إلى التطور ا

 .السعي نحو تحسین توعیة وجودة خدماته 

  تنمیة موارد البنك واستخدامها في تقدیم قروض منتجة ، في إطار احترام القواعد المعمول بها. 

    



باتنة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة:                                     الفصل الثالث  
 

60 

  BADRالهیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة :1شكل رقم 

  :یمكن توضیح الهیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بباتنة في الشكل التالي 

  

  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةمن إعداد الطالبة بالاعتماد على المعلومات المقدمة من طرف : المصدر 

    

 المدیــــــر العــــــام

 السكـــرتـــاریــة خلیـــة قـــانونیــة

 مصلحـــة الأشغـــال

الوسائــــل 

 المصرفیـــة

تسیـــــر 

 التجــــارة

الائتمان والتجارة 

 الخارجیة الخرجیة

مصلحة الإدارة 

 والمحاسبة

المحاسبة و 

 الضرائب
إدارة المــــوارد 

 البشریة

التحلیـــل 

 والمعــالجة

ومراقبة  المیزانیة

 التسییر

 الإعـــلام الآلــــي

مصلحـــة رصـــد 

 المخــاطر

متابعة القضایا 

 التجاریة

متابـــعة ما قبــل 

 التقـــاضي

تتبــــع 

 الضمـانـات
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  1:شرح الهیكل التنظیمي للبنك 

التزامات البنك وإعداد المیزانیة النشاط ، وإعداد جدول وتتمثل مهامه في متابعة كل : المدیر العام  )1

 .أعمال نشاط المدیریة والوكالات التابعة لها 

 تقوم باستقبال الزبائن ، ومراسلة المدیرات والزبائن: السكرتاریة  )2

ووظیفتها المصادقة على الوثائق والدفاع عن مصالح البنك ومتابعة القضایا ، وفتح  :الخلیة القانونیة  )3

 .لحسابات للزبائن وحل النزاعات ا

 :وتتكون من الأقسام التالیة  :مصلحة الأشغال  )4

  والذي یقوم بإبرام الصفقات التجاریة وتسیرها: قسم تسییر التجارة 

  الاستیراد (یقوم بالعملیات الخاصة بالتجارة الخارجیة  :قسم الائتمان والتجارة الخارجیة

 )والتصدیر

  وهي وسائل الدفع الإلكتروني :الوسائل المصرفیة 

 ویتكون من ثلاثة أقسام: مصلحة رصد المخاطر  )5

 قسم تتبع الضمانات 

 قسم متابعة ما قبل التقاضي 

 قسم القضایا التجاریة 

 :تتكون من خمسة أقسام وهي : مصلحة الإدارة والمحاسبة  )6

 قسم المحاسبة والضرائب 

 قسم التحلیل والمعالجة 

 سییرقسم المیزانیة ومراقبة الت 

 قسم إدارة الموارد البشریة 

 قسم الإعلام الآلي 

                                   

 الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة باتنةمعلومات مقدمة من طرف البنك  -1
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  التزامات البنك بمبادئ الحوكمة المصرفیة: المطلب الثالث

من خلال المقابلة التي أجریتها مع السید سامي جویمعة رئیس مصلحة الموارد البشریة ببنك الفلاحة 

  :والتي جمعنا أجوبتها فیما یلي والتنمیة الریفیة لولایة باتنة، قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة 

  البنك بمبدأي الإفصاح والشفافیةأهمیة التزام : الفرع الأول 

یحرص البنك على تطبیق مبدأي الإفصاح والشفافیة حیث یتم الإفصاح عن جمیع المعلومات ذات 

  .مور المادیة بالبنك الأهمیة من قبل مجلس الإدارة ، حیث یعتمد على الشفافیة في تقدیم البیانات المتعلقة بالأ

أما فیما یخص اختبار أعضاء مجلس الإدارة فهو یتم من خلال مستواهم العلمي وخبرتهم المهنیة والإداریة 

 162وهذا للقیام بوظائفهم تجاه البنك بكل كفاءة ورشادة في قراراتهم التي یتخذونها ، حیث یعمل في البنك قرابة 

 91و عامل في الإدارة الوسطى 55و في الإدارة العلیا 11حیث نجد عامل كلهم یتمتعون بالتأهیل العلمي 

  .تنفیذیین  12و تخصصین

  البنك في بازلمدى تطبیق توصیات ومبادئ : الفرع الثاني 

یقوم البنك بتطبیق توصیات لجنة بازل بشأن البنوك وذلك بقرار من قبل البنك المركزي ، حیث یقوم البنك 

ومراكز اتخاذ القرار ، ذلك على شكل نظام هرمي متدرج بدایة من الأفراد وحتى بتوزیع السلیم للمسؤولیات 

مجلس الإدارة ، بحیث أن موظفي البنك لا یقومون بأي عملیة إلا بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة أو 

  .دیر إحدى اللجان المختصة وكذلك الإدارة العلیا على كافة النواحي المادیة لعملیات التصنیف والتق

حیث تقوم بالإطلاع ) مراقبة التسییر(وهناك مدیریة عامة في البنك تقوم بمراقبة عملیات البنك تسمى 

على كل العملیات البنكیة والإشراف علیها وتقوم بحل كل مشكل یتعرض له البنك وتعاقب الأفراد الذین یخالفون 

  .بنك المركزي بالتدخل وتقدیم الحل الأفضل قراراتها ، أما في حالة عدم قدرتها على حل مشكل ما یقوم ال

وتتمثل أهمیة توصیات بازل في ممارسة بنكیة آمنة ومعقولة لوجود حوكمة مؤسسیة فعالة في كل منظمة 

  .بنكیة، فالحوكمة المؤسسیة المقبولة تجعل من عمل المشرفین أكثر سهولة 
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  :مدى تأثیر الأزمات المالیة على البنك : الفرع الثالث 

ن القول من البدایة أن النظام المالي والمصرفي في الجزائر في منأى من الأزمات المالیة ، فالبنوك یمك

من حافظة  % 10الجزائریة هي بنوك تجزئة، وأن القروض المقدمة للأفراد لا تشكل إلا نسبة محدودة لا تتعدى 

مضاربة، ومن جهة أخرى فإن جزء كبیرا تمارس أعمال ال البنوك الجزائریة، وهي بنوك الجزائریة، وهي بنوك لا

من الكتلة النقدیة للجزائر، هي الآن تدور في قنوات الاقتصاد غیر الرسمي ولا تدخل البنوك وبالتالي فهي لا 

  .تتأثر بالأزمة المالیة 

وبالنسبة لبورصة الجزائر فإن وضعها لا یسمح لها الدخول في الأسواق العالمیة، إذ یمكن أن نقول أن 

  .نك لم یتأثر بأي أزمة مالیةالب

یتوجب علیه بذل جهد أكثر  وفي الأخیر یمكن أن نقول أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لولایة باتنة 

  .1لإرساء قواعد الحوكمة في البنك لتجنب حدوث أي أزمة مستقبلا 

                                   

  .صباحا 9:30الساعة  14/4/2015رئیس مصلحة الموارد البشریة بالبنك یوم : مقابلة مع السید سامي جویمعة -1
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  خلاصــــــة الفصــــــل الثالـــــــث

ت في مراحلها الأولى لذلك یجب دعمها وممارستها لإرساء وتعزیز إن الحوكمة في البنوك الجزائریة مازال

  .الشفافیة والرقابة في مختلف المؤسسات المالیة ، وذلك لتجنیب الأزمات المالیـــة والمصرفیة 

جزائري بدأ من بنك الجزائر إن تعزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة على مستوى الجهاز المصرفي ال

  .ؤول الأول على تنظیم ورقابة البنوك والإشراف علیها ر المسحیث یعتب

  .ویجب تطبیق توصیات ومبادئ بازل بشأن البنوك 



دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة باتنة                                     :الفصل الثالث  
 

65 

  



 

 

  

  
 

    



 خاتمــــــة عامة
 

65 

 خـــــــــاتمة

التي تنتج عنها عدة ) أزمة الرهن العقاري(شهد العالم عدة أزمات مالیة وأبرزها الأزمة المالیة العالمیة 

اضطرابات مست القطاع المالي وانتقلت إلى القطاع الحقیقي مشكلة بذلك صدمة كبیرة اجتاحت بتأثیراتها السلبیة 

، ولاشك أن القطاع المصرفي الدولي أخذ جزء كبیر من هذه الصدمة، المباشرة وغیر المباشرة جمیع دول العالم

وأصبح من الصعب الحفاظ على عامل الثقة الذي كان یجمع المستثمرین والمودعین وأصحاب رؤوس الأموال 

وعلیه أعید طرح إشكالیة ، المعاییر الرشیدة لذلك لابد من إیجاد طریقة لإدارتها وتسیرها وفق، مع البنوك العالمیة

الإشراف والحوكمة داخل المؤسسات المالیة والبحث عن الإستراتیجیات المثلى التي تمكن من تحقیق فعالیة 

هذا الإشكال حاولنا دراسته من ، تطبیق الحوكمة السلیمة بها لمعالجة الأزمة الحالیة وتفادي أزمات مستقبلیة

  .:  النتائج التالیةوصلنا إلى خلال بحثنا هذا وت

  تقوم الحوكمة بتوزیع الحقوق والمسؤولیات بین مختلف المشاركین في البنك مثل مجلس

كما تبین القواعد والإجراءات ، الإدارة والمدیرین والمساهمین وأصحاب المصالح الأخرى

ه تحقیق الأهداف اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بإدارة البنك وتوفر الهیكل الذي من خلال

  .والرقابة على الأداء 

  یؤدي إتباع المبادئ السلیمة لحوكمة البنوك إلى اتخاذ الاحتیاطات اللازمة ضد الفساد

 .الإداري وسوء الإدارة 

  تتطلب الحوكمة تحقیق كبیر من الشفافیة في العملیات من ناحیة المراجعة والمحاسبة لمختلف

لذي یؤدي إلى إهدار موارد البنك وإلى إضعاف قدرته الأنشطة الإداریة لتجنب الفساد ا

كما تؤدي الشفافیة في التعامل مع المستثمرین والدائنون إلى قیام نظام قوي لحكومة ، التنافسیة

 .البنوك بما یساعد على تجنب الأزمات المالیة 

، لمالیة العالمیةوبخصوص الأزمة المصرفیة التي شهدها القطاع المصرفي الجزائري وتداعیات الأزمة ا

فلابد من إجراء عدة إصلاحات بغرض تعزیز الحوكمة بالبنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر تفادیا وعلاجا 

 :توصیات لأزمات مالیة أو مصرفیة مستقبلیة لذلك توصلنا إلى عدة 

 محاربة ، تحسین معاییر المحاسبة والتدقیق وإعداد التقاریر المالیة لتعزیز الشفافیة والإفصاح

  .الفساد الإداري وتعزیز سلطة القانون 
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 وتبنى ، الرقابة على حدود الاقتراض من قبل البنوك للمؤسسات التابعة لها والمساهمة فیها

 .المعاییر الدولیة في مجال كفایة رأس المال 

  تعزیز المنافسة في السوق المصرفیة وتحسین سلوكیات العمل المصرفي السلیم. 

  والرقابة الخارجیة على إكمال وأداء البنوك تقویة الانضباط. 

وأخیرا نقول یجب تعزیز وإدخال ثقافة الحوكمة في المؤسسات المالیة لتفادي كل المخاطر المالیة وتدعیم 

 .. مكانة البنوك في الاقتصاد العالمي 
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 الكتب: اولا   

 .2005، مجموعة النیل العربیة، القاهرة مصر، حوكمة الشركاتالخیضیري احمد،  )1

لفكر  دارا، الحوكمة المالیة والإمكانات التحكم عدوى الأزماتالشرفاوى عبد الحكیم مصطفى،  )2

 .2005الجامعي، إسكندریة مصر

الازمات المالیة قدیمها وحدیثها، اسبابها العزاوي محمد عبدالوهاب، خمیس محمد عبد السلام،  )3

 2010، داراثراء للنشر والتوزیع، عمان الاردن، ونتائجها، والدروس المستفادة

 .2009أزمة سیبریم، دار النشر لیجوند ، تداعیات الأزمات المالیة العالمیة بلطاس عبد القادر )4

المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، شرم الأزمةا لمالیة وتداعیاتها دولیا وعربیا، ، حدید جواد )5

 .2009الشیخ، مصر، 

الدلیل العلمي (محددات إدارة الأزمات الاقتصادیة والمالیة المصرفیة ، فؤاد حمدي بسیسو )6

 .2010اتحاد المصارف العربیة  ،)الأزمات التطبیقي لادارة

، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ة السعریة في اطار العولمة الاقتصادیة، السیاسخبابة عبد القادر )7

 2009الاسكندریة مصر 

المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة الإشراف والحوكمة فى البنوك، خلیفة محمد ناجي حسین،  )8

 .2009مصر

 2005، دار الجامعیة الاسكندریة، مصر، ، حوكمة الشركاتسلیمان محمد مصطفى )9

، الدار 2، طدور الحوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي الإداريسلیمان محمد مصطفى،  )10

 2009الجامعیة الإسكندریة مصر، 

مفاهیم، مبادئ، ( حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص ومصارفطارق، عبد العال  )11

 .2008/ 2007، الدار الجامعیة، مصر، 2، ط)تجارب، متطلبات

 .بدون ذكر سنة وبلد النشر ت المالیة والمصرفیة الائتمان، النتائج العلاجغنیم احمد، الازما )12

الحوكمة المؤسسیة والأداء المال الاستراتیجي طالب علاء فرحان، المشهدان شیحا ني،  )13

 .2011، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان الاردنللمصارف

دار الجامعة الجدیدة، لمالیة، حوكمة الشركات المقیدة بسوق الأوراق اموسى محمد إبراهیم،  )14

  .2010الإسكندریة مصر، 
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 والمجلات الملتقیات:  

، الملتقي العلمي الدولي ألازمات المالیة الدولیة نظریة للازمة أم أزمة نظریةبلقاسم زایري میلود مهدي،  )1

، 20حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة جامعة فرحات عباس، سطیف أیام 
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 :الملخص باللغة العربیة

یعتبر النظام المصرفي احد أهم أجزاء النظام المالي، وان استقرار هذا الأخیر مرتبط باستقرار النظام 

المصرفي، ومن بین الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار النظام المصرفي هو عولمة  الأسواق المالیة وظهور 

الكثیر من الابتكارات التي أدت إلى الحد من فعالیة الأدوات التقلیدیة الهادفة إلى ضمان الاستقرار في النظام 

  لذلك طرحنا الإشكالیة التالیة كیف یمكن استخدام الحوكمة للوقایة من الأزمات المالیة المصرفیة؟ .المصرفي

ت المتقدمة والنامیة خلال العقود القلیلة الماضیة، ولقد تعاظم الاهتمام بالحوكمة في العدید من الاقتصادیا

وخاصة  أعقاب الانهیارات المالیة والاقتصادیة التي شهدتها دول شرق أسیا وأمریكا اللاتینیة في التسعینات من 

لقد توصلنا إلى عدة نتائج یمكن تلخیصها بأن التطبیق السلیم للحوكمة یؤدي إلى تجنب الأزمات القرن العشرین، 

  .مالیةال

  :الكلمات المفتاحیة

 . حوكمة الشركات، الحوكمة المصرفیة، الأزمات المالیة المصرفیة

Résumé: 

Le système bancaire est une des parties financières les plus importantes du système, et 
la stabilité de celle-ci est liée à la stabilité du système bancaire, et parmi les raisons qui ont 
conduit à l'échec de la stabilité du système bancaire est la mondialisation des marchés 
financiers et de l'émergence d'un grand nombre d'innovations qui ont conduit à la réduction 
de l'efficacité des efforts traditionnels pour assurer la stabilité dans les outils système 
bancaire. Donc, nous avons soulevé le problème suivant comment la gouvernance peut être 
utilisé pour la prévention des crises financières et bancaires? 

L'intérêt croissant pour la gouvernance dans de nombreux pays développés et en 
développement au cours des dernières décennies, en particulier après les effondrements 
financiers et économiques en Asie de l'Est et en Amérique latine dans les années nonante du 
XXe siècle, nous avons atteint plusieurs conclusions peuvent être résumées que l'application 
correcte de la gouvernance d'entreprise conduit à éviter les crises financières. 

Mots clés: 

La gouvernance d'entreprise, la gouvernance bancaire, les crises bancaires et 
financières
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